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 الباب الثاني : أحكام الترجمة

المطلب الخامس : حكم ترجمة كلام المتداعيـين . 
نصّ الفقهاء-كما تقدم- في المطلب الثالث من هذا المبحث (
) على أنه ينبغي للقاضي أن يتخذ من يترجم بينه وبين الخصوم، أو الشهود، وهذا يدلّ على أنهم متفقون على ضرورة ترجمة كلام الخصوم والشهود لدى القاضي ونحوه، متى كان ذلك ممكنا، فالنصّ على حكم اتخاذ القاضي مترجماً هو نصٌّ على حكم ترجمة كلام المتداعيـين أو الشهود.

فالذي يُفهم من كلام الفقهاء : أنه يتعين على القاضي إيجاد من يترجم بينه وبين المتداعيـين، أو الشهود، فإذا لم يكن بإمكانه ذلك وجب على وليِّ الأمر أو من أنابه إيجاد المترجمين،(
) كما تقدّم ذلك بالتفصيل،(
) فيكون حكم ترجمة كلام المتداعيـين واجباً، أو مستحباً ، حسب ما يقتضيه المقام، ويحتفّ بالقضية من الأسباب والقرائن . 

الأدلّـــــة :
الدليل الأول : قول الله تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً ﴾ (
) وقوله ﴿ لِتُبيِّنَ للنَّاسِ مَاْ نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (
) 

وجه الدلالة : أنّ النبي ( مبعوثٌ إلى الناس كافة؛ لإبلاغ شرع الله تعالى، والأحكام القضائية من شرع الله المطهّر، فما لم يمكن إبلاغه، أو بيانه بلغة الشرع وجب بيانه بالترجمة إلى لِسان المخاطبين أياً كانت .

  الدليل الثاني: أنّ الترجمةبين القاضي والخصوم أو الشهود من ضرورات الحكم القضائي، فأصل الدعوى التي تمّ الترافع من أجلها لا تعلم حقيقتها إلاّ من خلال كلام المتداعيين، ولو قُدِّرَ أنّ القاضي لا يفهم الدعوى والإجابة لاختلاف اللُّغة، فإنه لا يجوز له النظر في دعواهما؛كما لو جهل الحكم (
)لقوله تعالى ﴿وَلاَ تَقْفُ مَاْ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ (
)                   

وهذا يعني : أنّ ترجمة كلام المتداعيـين واجبٌ متى كان  ممكناً. 

الدليل الثالث : أنّ فهم كلام المتداعيـين وسيلةٌ إلى معرفة الحكم الشرعي، ومعرفة الحكم الشرعي مقصدٌ واجبٌ بكلِّ حال، والوسائل لها أحكام المقاصد.(
)
الدليل الرابع : أنّ فهم كلام الخصم والشاهد واجبٌ على القاضي ؛ لأنه وضع في منصب القضاء لأجل الحكم وفصل الخصام بين المتنازعين، ولا يتمّ الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي إلاّ من خلال فهم كلام المتداعيين، والشهود، إمّا بطريقٍ مباشرٍ، أو بوساطة الترجمة إن كان المترافعان أو الشهود أعاجم، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب.(
)
الدليل الخامس : أنه يتعيّن العدول إلى البدل عند تعذّر المبدل، فإذا تعذّر على القاضي فهم كلام العجميِّ عدل إلى الترجمة إذا كان بإمكانه إيجاد المترجم ؛ لأنها بدلٌ عن أيِّ لغةٍ يعجز عنها المخاطب، والبدل له حكم المبدل، كما هو مقرّر لدى الفقهاء والأصوليـين.(
)
المطلب السادس : في أجرة المترجم لدى القاضي.
 وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : حكم أخذ العو ض عن الترجمة القضائية . 

المسألة الثانية : الجهة المسؤولة عن أجرة المترجم لدى القاضي . 

المسألة الأولى : 
سبق البحث في التمهيد عن تكييف عقد الترجمة، وتبيّن أنها صورةٌ من صور عقد الإجارة، أو الجعالة، كما تقدّم – أيضاً – في موضع آخر جواز الإجارة والجعالة، مع ذكر والأدلّة على ذلك من الكتاب، والسنة،والإجماع .(
)
فالأدلّة متفقةٌ على جواز أخذ الأجرة على العمل، قولاً كان أو فعلاً، طالما كان مباحاً، ولم يكن للعامل رزقٌ من بيت المال،(
) وهذا الحكم ينسحب على أجرة الترجمة في مجلس القضاء وغيره، باعتبار : أنّ عقد الترجمة لا يخلو عن كونه إجارةً، أو جعالة،كما سبق بيانه في موضعه.(
)وعليه فالأصل : إباحة أخذ العوض عن الترجمة، إلاّ في حالين :

الحال الأولى : أن يكون المترجم عالماً بكون الدعوى كذباً، أو الشهادة زوراً، فيحرم عليه ترجمتها، ويحرم – تبعاً - أخذ العوض عليها ؛ لدليلين:

الدليل الأول : أنّ هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله– تعالى– عن ذلك بقوله ﴿ وَلاَ تَعَاْوَنُوْاْ عَلَى الإِثْمِ وَاْلْعُدْوَانِ ﴾ (
) 

الدليل الثاني : القياس على تحريم أخذ الأجرة على الغناء، والزمر، وسائر المحرمات.(
) 

الحال الثانية : أن يكون المترجم أقدم على عمل الترجمة تبرعاً بدون أجر، فلا يحلّ له –حينئذٍ– سؤال العوض على ترجمته بعد تبرّعه بها من طوع نفسه، دون إكراهٍ على ذلك ؛ لقول النبيِّ ( « الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ » (
)
لكن إذا أعطي من غير سؤالٍ جاز ؛ لأنه لا يسمّى عائداً إلاّ إذا طلبه، والله أعلم .

المسألة الثانية : الجهة المسؤولة عن أجرة المترجم لدى القاضي.  وفيها فرعان : 

 الفرع الأول : كون المترجم غير موظّفٍ بحيازة القاضي .

الفرع الثاني : كون المترجم موظّفاً بحيازة القاضي .  

الفــــرع الأول : 
إذا لم يكن للمترجم وظيفةٌ رسميةٌ من قبل الدولة بحيازة القاضي، بل كان مأتياً به من قبل المتداعيـين، وتولى الترجمة بين الخصمين وبين القاضي، فمن المسئول عن أجرته في هذه الحال ؟ الأصل أن يعطى الشاهد- ومن في معناه من مترجمٍ ونحوه- أجرته من بيت المال؛ لأنه معدٌّ لمصالح المسلمين أجمع، وهذا من المصالح العامّة،(
) ولو لم يكن له رزقٌ مستمر، فإن أبى القاضي أن يرزقه من بيت المال فعلى من تكون أجرته؟
الذي يظهر من كلام أهل العلم : أنّ الترجمة إذا كانت لشهادة الشهود، أو كلام الخصوم، فيما يتعلّق بقسمة أموالٍ،كعقار، ونقود، وتركاتٍ، ونحو ذلك، فالأجرة- في هذه الحال- على المترافعين، يتحاصّونها، كلُّ واحدٍ منهم على قدر ملكه.(
) 
وإن كانت الترجمة في قضايا جنائية، أو دعاوى فيها محقٌّ على مطلٍ فأجرة المترجم- في هذه الحال- على المبطل دون المحقِّ،كمن علم الحقّ لخصمه وكتمه، أو ادعى عليه كذباً، أو اعتدى عليه، وقد نصّ بعض الفقهاء على أنّ أجرة الذي يأتي بالخصم تكون على المعتدي منهما،(
) فكذا أجرة المترجم بينهما ؛ لأنّ كلا العملين طريقٌ إلى الحكم.وإن كانت منفعة الترجمة خاصةً بأحد الخصمين، ولم يكن في القضية ظالمٌ ومظلوم، ولا قسمة أموال، فأجرة المترجم على من له المنفعة منهما، لأنّ منفعة المترجم خاصةٌ به، وهو المستفيد وحده من الترجمة دون خصمه الآخر، فكما انفرد بمنفعة المترجم فلينفرد بتحمّل أجرته، قياساً على أجرة كاتب الوثيقة، فإنها على من له الوثيقة؛ والله أعلم.  
الفرع الثاني : كون المترجم موظّفاً بحيازة القاضي : 
إذا كان المترجم موظفاً بحيازة القاضي، ليترجم بينه وبين غيره من الأعاجم عند الحاجة إلى ذلك، فالظاهر من كلام الفقهاء : أنه يجب أن يرزقه الإمام من بيت مال المسلمين.(
)
الأدلّــــــة : 
الدليل الأول : أنّ بيت مال المسلمين هو المعدّ للمصالح الدينية العامّة، والترجمة في مجال القضاء وفصل الخصومات من المصالح الشرعية العامّة.(
)
الدليل الثاني : أنّ بالمسلمين حاجةً إليه، وقد لا يوجد متطوعٌ به، وإذا لم يدفع الرَّزق فيه يعطّل قد تـتعطّل مصالح الناس .(
)
الدليل الثالث : القياس على القضاة، والغزاة، والأئمّة، والمؤذّنين ونحوهم، فكما يرزق هؤلاء ونحوهم من بيت مال المسلمين فكذلك المترجم الذي بحيازة القاضي؛ لأنّ جميع من ذكر وضعوا في وظائفهم لتسيير مصالح المسلمين .(
)
وفي هذه الحال لا أجرة له؛ لأنه يتقاضى مرتباً شهرياً من بيت مال المسلمين، وقد نصَّ بعض المالكية على أنّ مرتّب مترجم الكتب لدى القضاة على الحكَّام،(
) فهذا مثله؛ لعدم الفرق بين ترجمة الكتب عند القاضي، أو الترجمة بين الخصمين والقاضي من حيث المهنة. 

ولكن ما يعطاه المترجم في هذه الحال من بيت المال يجري عليه أحكام الأرزاق دون أحكام الإجارات، فهو كأرزاق القضاة، والغزاة ونحوهما.(
) وما يقوم به من الترجمة في مجلس القضاء هو مقابل ما يعطاه من المرتب المذكور، ولا يحلّ له– حينئذٍ- أخذ أجرةٍ على الترجمة في أوقات العمل الرسمي ؛ لما روي عن النبي ( أنه قال : « من استعملناه على عملٍ فرزقناه فما أخذ بعد ذلك فهو غلول » (
) ويجوز لـه أخذ الأجرة إذا كان عمله في الترجمة خارج أوقات العمل الرسمي المتعارف عليه؛ لأنّ منفعة الوقت خارج الدوام ملكٌ له، وأمّا منافع أوقات العمل الرسميِّ فهي ملكٌ للجهة التي يعمل لديها بمرتّبٍ معلوم، فلا يحلُّ له أخذ مالٍ من جهةٍ أخرى، والله أعلم .

المطلب الســابع: حكم ترجمة وسائل الإثبات (
) 
وسائل الإثبات كثيرةٌ متنوعة، والمراد بها : الدلائل والحجج الشرعية، التي يعتمد عليها القاضي في قضائه، ويعوِّل عليها في حكمه، وأبرزها: الشهادة، والإقرار، والأيمان، وكتاب القاضي إلى القاضي، والوثائق المعتمدة بجميع أصنافها، وأقوال القافة وأهل الخبرة ، كالخرّاصين، والأطباء ، ونحو ذلك من البراهين الشرعية . 

ويلحق بذلك القرائن المسموعة والمكتوبة،كالأشرطة المسجّلة، والكتابات ونحوهما، فما هو الحكم في ترجمة ما يحتاج إلى ترجمته من هذه الوسائل في مجلس القضاء ونحوه ؟

من المعلوم : أنّ الوسائل المذكورة هي الطريق إلى الحكم الشرعي، ومعرفة المحقِّ من المبطل، والصادق من الكاذب، وهذا يعني : أنّ الحكم في فهم تلك الوسائل، وترجمتها واجبٌ على القضاة، والولاة، والمصلحين؛ نظراً لوجوب الحكم الشرعي، والقضاء على الخصومات كلّما وجدتْ، فإذا كانت وسيلة الإثبات-منطوقةً أو مكتوبةً-بغير لغة القاضي وجب ترجمتها له؛كي يتوصّل من خلالها إلى معرفة الحكم، والمحقِّ من المبطل .

الأدلّـــــة :
 ويمكن الاستدلال على ذلك بما يلي :

الدليل الأول : قوله عزّ وجل﴿ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِجَاْلِكُمْ ﴾ (
) وقوله سبحانه ﴿ وَلاَ تَكْتُمُوْا الشَّهَاْدَةَ ... ﴾(
) 

وجه الدلالة : أنّ الله– تعالى- أمر بالشهادة ونهى عن كتمانها، فإذا توقّف بيان الحكم على ترجمة أيٍّ من الوسائل المذكورة كان عدم ترجمتها كتماناً لها، وهو منهيٌ عنه ، متوعدٌ عليه بما ذكر آنفاً .

الدليل الثاني: قوله تعالى﴿ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الْظَّاْلِمِيْنَ﴾(
)وفي آيةٍ أخرى 
﴿ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (
) وقوله ( « الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » (
) 

وجه الدلالة : أنّ إثبات الحقوق لأصحابها خروجٌ من المظالم، والخروج من المظالم واجبٌ على كلِّ مكلّف، والقاضي على وجهٍ أخصّ، نظراً لمنصبه الذي وضع فيه؛ ولما ورد من النصوص في شناعة الظلم والنهي عنه، فإذا توقّف الخروج من المظالم على ترجمة الوسائل والطرق الموصلة إلى معرفة الحكم والبتِّ فيه كانت الترجمة واجبةً، بمقتضى هذه النصوص وسواها ممّا لم يذكر .(
) 

الدليل الثالث : قوله ( « إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ » (
)
وجه الدلالة : أنه ( أمر بإعطاء صاحب الحقٍّ حقّه أياً كان، والعمدة في إعطاء زيدٍ دون خصمه هي الوثيقة التي يعتمد عليها القاضي في إصدار الحكم الشرعي للمحقِّ على المبطل، وهي من أهمِّ الوسائل لإثبات الحقِّ على الخصم، فإذا كانت الوثيقة بلغةٍ عجميةٍ فإنه لا يمكن فهمها، ولا العمل بها إلاّ بترجمتها، وفهم ما احتوت عليه .

الدليل الرابع : أنه لا يتمّ الوصول إلى الحكم الشرعيِّ– حينئذِ– إلاّ بالترجمة، والحكم بين الخصمين واجب، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب. (
)
فإذا كان القاضي لا يعرف لسان الشاهد، أو المقِرِّ بحقٍّ لغيره وجب ترجمة الشهادة، أو الإقرار، أو غيرهما من الوسائل ؛ حتى يتمكّن القاضي من الحكم لصاحب الحق . 

الدليل الخامس : أنّ " الوسائل لها أحكام المقاصد " (
) فإذا لم يمكن معرفة 

الوسيلة المثبتة للحقِّ إلاّ بالترجمة كانت الترجمة واجبة؛ لأنها– حينئذٍ- وسيلةٌ إلى مقصدٍ شرعيٍّ واجب .       

الدليل السادس : أنّ البدل له حكم المبدل، (
) فمتى تعذّر فهم أيٍّ من تلك الوسائل بالعربية وجب العدول إلى البدل، وهي الترجمة إلى اللّسان التي يحسنها القاضي ونحوه، عملاً بمقتضى هذه القاعدة ، والله أعلم . 

المبحث الثالث  : حكم اعتماد ترجمة الوثائق في المكاتب التجارية ، وفيه مطلبان :
المطلب الأول : تقسيم مكاتب الترجمة ومدى حجّيتها .

المطلب الثاني : اشتراط العدد في ترجمة الوثائق. 
المطلب الأول : تقسيم مكاتب الترجمة ومدى حجّيتها. 

 وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : حكم الترجمة الصادرة عن المكاتب الخارجية .

المسألة الثانية : حكم الترجمة الصادرة عن المكاتب الداخلية .

المسألة الأولى : 

تنقسم مكاتب الترجمة – بحسب الواقع – إلى قسمين :  

القسم الأول : مكاتب ترجمةٍ خارجية، سواءٌ أكانت في بلدٍ أعجميٍّ، أو عربي .

القسم الثاني : مكاتب ترجمةٍ محليّة، أعني في البلد التي يهيمن عليها نظام الدولة ، وداخل حدودها الجغرافية .

فالذي يظهر : أنّ ترجمة الوثائق الواردة من البلدان الخارجية، إلى الجهات الرسمية، وغير الرسمية في البلد الواردة إليها، هي– بحسب الواقع – على نوعين :

النوع الأول : ترجمة الوثائق الصـادرة عن مكاتبَ أو جـهاتٍ حكوميـة في تلك البلد، فالحكم في هذا النوع من الترجمة : هو اعتمادها، والعمل بأيِّ وثيقةٍ كانت، وذلك لما يلي :  

أولاً : أنّ صدورها عن الجهات الحكومية هو توثيقٌ وتصديقٌ لها .

ثانياً : أنّ الغالب على المترجمين- في تلك الجهات الحكومية- الخبرة ، والتحرّي، وتوفّر الشروط المؤهلة للمترجم .

ثالثاً : أنّ هذا ممّا جرى عليه عمل الناس في المحاكم الشرعية، لا يعتمدون هذا القسم من الوثائق الواردة من خارج البلاد إلاّ ما كان منها موثقاً من الجهات الرسمية،  أو كان المترجم معروفاً لدى القاضي ونحوه بالثقة والصدق والأمانة.(
)
ويستثنى من ذلك ترجمة بعض الوثائق، التي قد تحدث فيها أخطاءٌ، أو شكوكٌ في صحّة ترجمتها لدى القاضي .

ففي هذه الحال إذا رأى القاضي عدم اعتمادها فلا تعتمد، حتى يعاد النظر فيها من قبل الجهات المتخصّصة، لاسيما إذا كانت في قضايا هامّةٍ، وكبيرة .

ويمكن أن يستدلّ لذلك بما يأتي :

الدليل الأول : أنّه إذا وجد الشكُّ والالتباس في أيِّ أمرٍ وجب التثبّت، حتى يزول الشكُّ واللّبس، قياساً على تزكية الشاهد للتحقق من صدقه، حفظاً للحقوق، وأداءً للأمانة .(
)
الدليل الثاني : أنّ الخطأَ محتملٌ، وواردٌ على أيِّ عملٍ بشري، مهما كان مصدره ، والعصمة لله وحده .  

النوع الثاني : ترجمة الوثائق الصادرة عن أحد مكاتب الترجمة التجارية الخارجية .

فالظاهر أنّ الحكم في هذا النوع من الترجمة : عدم اعتمادها، إلاّ بعد توثيقها من إحدى الجهات الرسمية،كالسفارة، أو وزارة الخارجية، أو نحوهما من الجهات المعتمدة، سواء وجد شكٌّ في مضمونها أو لم يوجد.(
)  

الأدلّــــــة :
ويدلّ لذلك ما يلي : 

الدليل الأول : أنّه يعتري هذا النوع من الترجمة- قبل تصديقها– شكوكٌ كثيرةٌ في نصوصها ومضمونها ؛ لما قد يكون فيها من الأخطاء البشرية، التي لا يسلم منها أحد، أو الغشِّ والتزوير المتعمّد، فيلزم التثبت فيها كما يلزم التثبت من عدالة الشاهد والراوي .(
)
الدليل الثاني : أنه لا تعلم ثقة ولا خبرة المترجمين العاملين في تلك المكاتب التجارية، وقد لا يمكن الوقوف عليهم، أو السؤال عنهم عند الحاجة إلى ذلك، ولا تحميلهم مسؤولية خطئهم لو حدث، ولا يمكن الأخذ على أيديهم؛ لأنهم في بلدٍ خارجٍ عن نظام الدولة وسلطانها، ولا تزول تلك المحاذير إلاّ إذا صدّقت من إحدى الجهات الحكومية. 

الدليل الثالث : أنّ تصديقها من إحدى الجهات المذكورة تكون -حينئذٍ– بمثابة شهادة الشهود العدول على صحّة الدعوى .

المسـألة الثانية : حكم الترجمة الصادرة عن المكاتب الداخلية: 

وهذا القسم-كسابقه– لا يخلو أن تكون تلك المكاتب حكوميةً ، أو تجارية .

فإن كانت الترجمة المذكورة صادرةً عن جهةٍ حكوميةٍ فالحكم فيها كالحكم في النوع الأول من المسألة الأولى تماماً .(
)
وإن كانت الترجمة صادرةً عن أحد المكاتب التجارية المحلّية المرخّص لها من جهة الدولة، فالذي يظهر لي : أنّ الحكم في اعتماد الترجمة وعدمها يرجع إلى نظر القاضي. 

فإذا كان القاضي يعلم أنّ ترجمة الوثيقة صادرةً عن مكتبٍ معتمدٍ، مشهورٍ بالدقّة والأمانة في عمل الترجمة– ولو واحداً– فله أن يعتمد ها، ويعمل بمقتضاها،كما يعمل بترجمة الواحد الثقة الأمين في مجلس القضاء إن لم يوجد معه مترجمٌ ثان . 

وإن رأى أنّ الوثيقة ذات شأنٍ هامٍّ وخطيرٍ، وتردّد في مصداقية هذه الترجمة، فله أن يطلب توثيقها من جهةٍ رسميةٍ، أو ترجمة مكتبٍ ثانٍ، إلى جانب الترجمة الأولى.(
)
وعليه : فإنّ تلك الترجمة لا يصحّ اعتمادها– في هذه الحال- ولا العمل بها إلاّ بواحدٍ من أمرين :

الأمر الأول : أن تكون الترجمة المذكورة صادرةً عن مكتبين فأكثر؛ ليؤمن جانب الخطأ المخلِّ بالترجمة، (
) ويؤمن جانب التمالئ والخيانة والتزوير.

الأمر الثاني : توثيقها، والمصادقة على صحّة ترجمتها من جهةٍ حكومية، ويدلّ على اعتبار واحدٍ من الأمرين دليلان :

الدليل الأول : أنّ الاحتراز بواحدٍ من الأمرين المذكورين فيه حفظٌ لحقوق الناس ، ومنعٌ لوقوع الخطأِ والخيانة والتزوير، المفضي إلى النـزاع، وربما إلى حرمان صاحب الحقِّ من حقّه، ولا يتمّ ذلك بيقينٍ إلاّ بما ذكر.

الدليل الثاني : قياس الترجمة على شهادة الشهود بصحّة دعوى المدّعي عند القاضي، ووجه القياس : أنّ الموثق يشهـد على صحّة ما قاله المترجـم من المعاني، والله– تعالى - أعلم .

المطلب الثاني : اشتراط العدد في ترجمة الوثائق.
ترجمة الوثائق في المكاتب التجارية، أو الحكومية، هي شبيهةٌ بترجمة الدعاوى والبينات في القضاء ونحوه، إن لم تكن إيّاها، وخصوصاً تلك التراجم الوثائقية، المتعلّقة بالدماء ، والأموال، والأعراض، ونحو ذلك، وليس بينهما فرقٌ يذكر، سوى أنّ ترجمة كلام المتداعيـين، أو شهودهما مسموعٌ، ملفوظٌ به في آنه، وترجمة الكلام في الوثائق مسطّرٌ مكتوبٌ على الأوراق . 

وهذا فارقٌ غير مؤثّرٍ، لا يختلف به حكم ترجمة كلٍّ منهما في أيِّ شرطٍ من الشروط، بما في ذلك مسألة اشتراط تعدّد المترجم وعدمه، التي سبق بحثها في مبحث تكيـيف الترجمة القضائية في مجلس القضاء ونحوه.(
)
وبناءً على ذلك فإنّ الخلاف الواقع في اشتراط تعدد المترجم هناك واقعٌ هنا، وما رجّح في تلك المسألة هو الراجح هنا ؛ وللأدلّة والأسباب التي ذكرتْ هناك، دون أيِّ فرقٍ يذكر بين المسألتين، (
) والله – تعالى – أعلم .

المبحث الرابع :
 القذف، والإقرار، والأيمان والنذور بغير العربية 

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : حكم القذف بغير العربية .

المطلب الثاني : حكم الإقرار بغير العربية .
المطلب الثالث : حكم الأيمان والنذور بغير العربية .
المطلب الأول : 

إذا قذف(
) شخصٌ شخصاً بلغةٍ عجميةٍ، قاصداً به القذف، وعلم- من خلال المترجم، أو باعترافه- أنه قصد رميه بما يوجب القذف، لو تلفّظ به بالعربية، فهل يعدُّ هذا قذفاً يثبت به الحكم، أو لا يثبت حكم القذف إلاّ إذا نطقه باللُّغة العربية ؟

اتفق الفقهاء على وقوع القذف بالعجمية كوقوعه بالعربية، سواء كان القاذف قادراً على العربية، أو عاجزاً عنها، ما دام عالماً بمعنى ما تلفّظ به في كلتا اللُّغتين.(
) 

الأدلّـــــة :
الدليل الأول : أنّ القذف يتحقّق بالمعنى دون اللّفظ، والمعنى يحصل بكلِ لسان، وليست العربية شرطاً في صحّة القذف، بل ولا في كلِّ ما قصد به معناه من الألفاظ، لأن القرآن والسنن بيان لسائر المكلفين من الناس، من عرف لغة العرب منهم ومن لم يعرف ؛(
) ولذلك حكم الله تعالى على القائلين لمريم- عليها السلام- ﴿ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّاً ﴾(
) بأنهم قذفة،(
) ولسانهم كان عجمياً، فإن قيل : هذا شرع من قبلنا، أجيب : بأنه لم يرد في شرعنا ما يخالفه، والله أعلم .
الدليل الثاني : أنّ مناط الحكم في القذف : هو خدش العرض، ولحوق العار بالمقذوف، وهذا المعنى تستوي فيه العربية وغيرها من سائر اللُّغات، متى فهم السامعون تلك اللِّسان؛ لأن البيان لا يختص بلغة دون غيرها، وإن كانت لغة العرب أبين وأفصح من سائر اللغات, وموضوع اللغات في الأصل للبيان لا غير . 

الدليل الثالث : أنّ جعل العجمية كالعربية في صحّة القذف، وإيقاع عقوبة الحدّ بالقاذف له أثرٌ في صدِّ المتجرئين على خدش أعراض المسلمين بغير العربية، وسدُّ الذّريعة أمرٌ مطلوبٌ شرعاً، موافقٌ لحكمة التشريع. (
) والله أعلم . 

المطلب الثاني : حكم الإ قرار بغير العربية. 
إذا أقرَّ الشخص بما يلزمه من مالٍ، أو أقرَّ بجنايةٍ على غيره بلغةٍ أعجمية، وأفادت الترجمة عنه : بأنّ ما تلفّظ به هو معنى الإقرار في اللّغة العربية، فهل يصحّ إقراره بغير العربية، ويعمل بمقتضاه، أو لا يصحّ إلاّ بالعربية فقط ؟ 

اتفق الفقهاء على صحّة الإقرار بغير العربية، قادراً كان عليها، أو عاجزاً عنها.(
) 

الأدلّـــــة :
ويمكن أن يستدلّ هنا بما يلي : 

الدليل الأول : ما تقدّم(
) ذكره من الأدلّة على صحة وقوع الطلاق، والخلع، واللِّعان، والظهار- وغير ذلك من المسائل التي سبق بحثها- بغير العربية؛ لأن المقصود في هذه المسائل هو المعنى دون اللّفظ، والمعنى لا يختلف من العربية إلى غيرها.(
)    
الدليل الثاني : أنّ الإقرار إخبارٌ عمّا في الباطن، والإخبار لا يشترط له لفظٌ معينٌ ، ولا لغةٌ محدّدة؛ لأنّ العبرة في حصول الاعتراف بأيِّ لغةٍ، أو لفظٍ، أو إشارة، فدلّ على أنّ اللّفظ غير منظورٍ إليه هنا، فالعبرة في هذه الألفاظ وأمثالها للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني،(
) والإقرار هو من هذا القبيل . (
) والله أعلم . 

المطلـب الثالـث : حكم الأيمان والنذور بغير العربية. 
وفيه ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : حكم اليمين والنذر بلسانٍ لا يعرفها .

المسألة الثانية : حكم اليمين والنذر بغير العربية للعاجز عنها. 

المسألة الثالثة : حكم اليمين والنذر بغير العربية للقادر عليها.  

المســألـة الأولى : 

إذا حلف المكلّف أو نذر بغير لغته جاهلاً معنى لفظ اليمن أو النذر،كما إذا لُقِّنَ العربيُّ لفظاً عجمياً، أو لقِّن العجميُّ لفظاً عربياً، فتلفّظ به غير عالمٍ بمعناه، فقد اتفق الفقهاء(
) على أنّ هذا وأمثاله لا يصحّ يمينه ولا نذره، ولا ينعقدان . 

الأدلّـــــة : 

الدليل الأول : أنّ الألفاظ قوالب للمعاني، فمقتضياتها إنما تبنى على فهم المعنى، فإذا كان مجهولاً كان اللّفظ ملغياً .(
)
الدليل الثاني : أنه لا يصحّ قصد يمينٍ، ولا نذرٍ، ولا غيرهما بلفظٍ لا يدري معناه، وإذا بطل القصد لزم بطلان المقصود .(
) 
المسألة الثانية : حكم اليمين والنذر بغير العربية  للعاجز عنها :  

إذا حلف العجميُّ أو نذر بلسانه، وهو غير قادرٍ على النطق بالعربية، فقد اتفق الفقهاء على صحّة يمينه ونذره بتلك اللِّسان التي اعتاد عليها.(
) 

الأدلّـــــة :
الدليل الأول : ما سبق ذكره من الأدلة على صحّة الإقرار وغيره بغير العربية .(
) 

الدليل الثاني : أنّ اللُّغة وسيلةٌ إلى مقاصد المكلّفين، وليس المراد التعبّدَ بألفاظها وتركيباتها، فإذا نطق المكلّف بلفظٍ غير معجزٍ ولا متعبّدٍ به– عالماً بمعناه– ترتّبتْ أحكامه عليه بأيِّ لغةٍ من اللُّغات .(
)
الدليل الثالث : أنّ أحكام الشريعة عامّةٌ شاملةٌ لجميع الأمم، على اختلاف ألسنتهم، فمتى حلف أو نذر أيٌّ منهم بأيِّ لغةٍ كانت، وهو يعلم المعنى انعقد يمينه أو نذره،كما لو تكلّم بلغته الأصل التي اعتادها؛ لأن اليمين إنما هي إخبار من الحالف عما يلتزم بيمينه تلك, وكل  واحدٍ إنما يخبر عن نفسه بلغته, وعما في ضميره،وعلى هذا جاءت القاعدة الفقهية (( العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني )) (
) 

المسألة الثالثة : حكم اليمين والنذر بغير العربية للقادر عليها : 

إذا حلف الشخص أو نذر بالعجمية، مع قدرته على التلفّظ بالعربية، وتيقنّا- من خلال المترجم- أنّ ما نطقه هو معنى اليمين باللّفظ العربي، فهل تصحّ يمينه أو نذره في هذه الحال، أو لا تصحّ عند القدرة على العربية إلاّ بها ؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 

الـقول الأول : صحّة اليمين والنذر بالعجمية، ولو مع القدرة على العربية.
وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية،(
) والشافعية،(
) والحنابلة. (
) 

واستدلّوا على صحّة اليمين والنذر بغير العربية- حال القدرة عليها- بما سبق من الأدلّة على صحّتهما في حالة العجز عن العربية.(
)
الـقول الثاني : كراهة اليمين والنذر بالعجمية لمن كان قادراً على العربية .
وبه قال الإمامُ مالكٌ وبعض أصحابه.(
) واستدلّوا بما ورد عن عمر بن الخطّاب ( أنه نهى عن رطانة الأعاجم، وقال : إنها خِبٌّ . (
)  (
)
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال من وجهين : 
الوجه الأول : أنّ الاستدلال بأثر عمر( على الكراهة فيه ضعفٌ على ما يظهر ؛ لأن المفهوم من نهي عمر : أنّ هذا فيمن كان معجباً بتلك اللُّغة أو بأهلها، أو كان قاصداً بها المكر والخديعة للغير ؛ لقول عمر : (( فإنها خِبٌّ )) وهذا بحدّ ذاته محرّمٌ، ولا يقتصر الأمر فيه على الكراهة فحسب، إمّا لما فيه من الإعجاب بأهل تلك اللغة من الكفار، الذي هو سببٌ للتشبُّه بهم ومحبتهم، أو لأنها وسيلةٌ إلى المكر والخديعة والغش، وهذه مسألةٌ أجنبيةٌ عن مسألتنا هذه التي نحن بصدد البحث فيها .

الوجه الثاني : أنّ نصّ الأثر (( لا تعلَّموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا عليهم في كنائسهم ...)) (
) فالنهي– كما ترى- واردٌ على من قصد تعلُّم واحدةٍ من لغات العجم بتمامها لغير حاجة، حتى يصبح قادراً على التحدّث بها متى وكيف شاء، أماّ معرفة الكلمة أو كلماتٍ محدودةٍ فلا يعدُّ متعلماً لها، والله– تعالى- أعلم . 

التــرجيـــــح : الذي يظهر رجحانه هو قول الجمهور؛ وذلك لقوة أدلتهم، وضعف استدلال المخالف، والله أعلم .

الفصل السادس : حكم تعلّم اللُّغات الأجنبية ، ووسائلها الموصلة إليها. 
 وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : حكم تعلّم اللُّغات الأجنبية.

المبحث الثاني : حكم الوسائل الموصلة إلى العجمية. 
المبحث الأول : تعلّم اللُّغات الأجنبية . 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : حكم تعلّم غير العربيِّة عند الحاجة إليها .

المطلب الثاني : حكم تعلّم غير العربيِّة عند عدم الحاجة إليها .

المطلب الأول : 

إذا أراد الناطق بالعربية تعلّم غيرها من اللُّغات، لأمرٍ ما، فما هو الحكم في ذلك ؟ 

اتفق الفقهاء على جواز تعلّم غير العربية من اللُّغات العجمية، متى وجدت حاجةٌ إلى أيٍّ منها.(
)
الأدلّـــــة :
الدليل الأول : حديث زيد بن ثابتٍ ( أنّ النبيّ ( أمره أن يتعلّم لغة اليهود، معلّلاً ذلك الأمر بقوله :« فإني – والله – لا آمن يهود على كتابي » (
) يعني من الزيادة والنقصان، والتحريف، سواء في القراءة أو الكتابة. (
)
وجه الاستدلال : أنّ الحديث يدلّ على جواز تعلّم ما هو ممنوعٌ في شرعنا، للتّوقي والحذر عن الوقوع في الشر، فالتوقي من مكر اليهود وكيدهم جعل تعلّم لغتهم مباحاً وقت الحاجة إلى ذلك . (
)
الدليل الثاني : أنّ النبيّ ( تكلّم بغير العربية في أكثر من مرّة، وقد تقدّم بيان ذلك مستوفى،(
) ومن ذلك– على سبيل المثال – ما يلي :

أولاً : قوله ( « يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَاهْ ... » (
) 

ثانياً : قوله ( في قصة الخندق « يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُوْْرًا فَحَيَّ هَلاً بِكُمْ » (
) 

ووجه الدلالة من هذين الحديثين : أنّ النبيّ( نطق بالعجمية في عددٍ من المناسبات،(
) إمّا لغرض التفهيم،كما في حديث أمّ خالد؛ لأنها لم تكن تفهم الفهم الكامل– حينئذٍ– إلاّ بالحبشية؛ لكونها ولدتْ بتلك الديار،(
) وإمّا لغرض المداعبة والتسلية على غيره ( وإدخال السرور على المخاطبين،كما في قصّة الخندق، والله أعلم. 

الدليل الثالث : فعـل السلف من الصحابة والتابعين ( فقد كانوا يتكلّمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية، وما كانوا يفعلون ذلك إلا لكون المخاطب أعجمياً، أو قد اعتـاد العجمية، يريدون بذلك تقريب الأفهام في الأعمِّ الغالب.(
) 

الدليل الرابع : انعقاد الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم،(
) ولا يمكن تعليمهم شرع الله بلسانهم إلاّ بعد تعلّمها . 

المطلب الثاني : حكم تعلّم غير العربيِّة عند عدم الحاجة إليها : 

إذا أراد العربيُّ أن يتعلّم غير العربية من اللُّغات، من غير حاجةٍ إلى ذلك، فقد اختلف الفقهاء في حكم تعلّم اللُّغات العجمية، والتحدّث بها على قولين : 

الـقول الأول : كراهة تعلّم غير العربي من اللُّغات والتخاطب بها .
وبهذا قال جمهور الفقهاء،(
) وهو المأثور عن السلف .(
) 

الأدلّــــــة :
الدليل الأول : ما روي عن النبي( أنه قال « من كان منكم يحسن أن يتكلّم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية، فإنه يورث النفاق » (
)    

ونوقش : بأنّه حديث ضعيف؛ لضعف سنده،(
)وعليه فلا يستقيم الاستدلال به. 

الدليل الثاني : ما جاء عن عمر ( أنه قال : ( لا تعلّموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا عليهم في كنائسهم، فإنّ السخط ينـزل عليهم ) (
) 

ونوقش : بأنّ المراد بالنهي عن تعلّم الرطانة والمراطنة، والتحدّث بها خاصٌ بما إذا كان بحضرة من لا يفهمها؛ لأنه يكون– حينئذٍ– من تناجي اثنين دون الثالث، أمّا إذا خلا هذا المحذور فلا نهي عن ذلك، (
) أو أنّ النهي عن تعلّمها والحديث بها خاصٌ بمن كا في المساجد عموماً، أو في المسجد الحرام فقط، كما قيل بذلك .(
)       

الدليل الثالث : حديث « كلام أهل النار بالفارسية » (
)
الدليل الرابع : ما ورد عن عمر- أيضاً- ( أنه قال  « ما تعلّم رجلٌ الفارسية إلاّ خبث، ولا خبث إلاّ نقصت مروءته » (
)
ونوقش : هذا الأثر والحديث الذي قبله بأنهما ضعيفان، ومع الضعف لا يصحّ 
الاستدلال بهما .(
)
ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث والآثار : أنّ فيها النهي والتنفير عن التكلّم بغير العربية، مع القدرة عليها، والتعلّم وسيلةٌ للتكلّم بها، ولكنّ ذلك محمولٌ على من تعلّمها أوتكلّم بها معجباً بها وبأهلها، أو عند عدم الحاجة إليها، جمعاً بينها وبين ما ورد من الأحاديث والآثار التي دلّت على أنّ السلف تحدّثوا بغير العربية في مناسباتٍ كثيرة، عند وجود الضرورة أو الحاجة (
).

الـقول الثاني : تحريم تعلّم اللُّغات العجمية، أو التخاطب بها عند عدم الحاجة إليها .

وهو منقولٌ عن بعض الحنفية، (
) وبعض الشافعية،(
) وبعض الحنابلة.(
)  

الأدلّـــــة : 

الدليل الأول : الأحاديث والآثار التي تقدّم ذكرها في القول الأول ، التي استدلَّ بها هناك من قال بكراهة تعلّم العجمية، (
) فحملها أصحاب هذا القول هنا على التحريم ، بناءً على ما ظهر لهم من مدلولها، وقد تقدّم مناقشة الاستدلال بتلك الأحاديث والآثار، وتبين ضعفها، وعدم صحّة الاعتماد عليها .(
)
الدليل الثاني : أنّ اللُّغة العربية شعار الإسلام، ولغة القرآن، فإذا قيل بجواز تعلّم غيرها من اللُّغات بدون حاجةٍ أدّى هذا إلى هجر العربية، مما يفضي إلى الجهل بالكتاب والسنّة ؛ لأنهما لا يفهمان إلاّ بالعربية، وفهمهما واجبٌ، وما أفضى إلى ترك الواجب، أو ضعفه فهو محرّم .(
) 

الدليل الثالث : أنّ اللُّغة تؤثِّر في خلق صاحبها، ودينه وعقله تأثيراً بيناً، فإذا تعلّم الناطق بالعربية غيرَها من لغات العجم، واعتاد الخطاب بها كان لذلك أثرٌ سيئٌ على الخلق والدين والعقل، وربما آل به الأمر إلى محبّة أهل تلك اللُّغة من الكفّار، وكلّ ذلك من المحرّم .(
) 

ويناقش : بأنّ هذا محمولٌ على من كان قصده من تعلّمها تعظيم تلك اللُّغة وأهلها ، وهجران العربية وراء ظهره، وهذا يغلب على من كان جاهلاً بدينه بعيداً عنه، أمّا من كان على خلاف ذلك فلا ينطبق عليه ما ذكر، والواقع شاهدٌ بذلك، بل قد يكون تعلّمها واجباً متقرّباً به إلى الله تعالى، كما إذا تعلّمها لإبلاغ دين الله– تعالى – إلى أمم العجم، والله أعلم .

الترجــــــيح :
والذي يظهر لي : أنّ الخلاف في هذه المسألة لفظيٌ أو شبيهٌ به، وأنّ كلّ طائفةٍ من الفقهاء حملوا قولهم- في المسألة- على حالةٍ معينة، من الحالات العارضة، التي تغير الحكم الأصليّ للمسألة، وتنقله من الإباحة إلى الكراهة، أو التحريم، نظراً إلى ما عرض لها من الأسباب والمقاصد الخارجية عن أصل الإباحة، واستدلّ كلّ طائفةٍ من الفريقين على قولهم بما يتناسب مع الصورة والحالة التي افترضوها، ولم ينظروا إلى حكم هذه المسألة من حيث أصلها مجرّدةً عن الأسباب والمقاصد العارضة لأصل المسألة، فلا أظنّ أنّ أحداً– ممن يعتدّ بقوله– يخالف في القول : بوجوب تعلّم العجمية والتخاطب بها، على من يسقط به الواجب الكفائي لغرض الدعوة إلى الله تعالى، أو لحاجة الأمّة إلى علم طبٍّ، أو صناعةٍ، ونحوهما من العلوم والصناعات التي  تفتقر إلى لغةٍ من اللُّغات العجمية،كما لا يتوقع حصول خلافٍ في تحريم تعلّم أيِّ لغةٍ بقصد التعظيم والإعجاب بتلك اللُّغة وأهلها من الكفار، أو لترجمة ما هو محرمٌ من العلوم ونحوها، أو بقصد هجر العربية ومزاحمتها .

وبناءً على ذلك يظهر لي : أنّ الأصل في حكم تعلّم اللّغات العجمية والتخاطب بها هو الحلُّ والإباحة، وذلك لدليلين : 

الدليل الأول : أنّ اللُّغات من قبيل العادات، والأصل في العادات ونحوها من الأشياء الحلُّ، كما هو مقرّرٌ في علم الفقه وأصوله .(
) 

الدليل الثاني : أنّ اللُّغة– أيّاً كانت– إنما هي وسيلةٌ وطريقٌ إلى التعبير عمّا في ضمائر المخلوقين، وليس المراد التعبّدَ بألفاظها وتركيباتها،(
) فبأيِّ وسيلةٍ اختار الناطق أن يعبّر عما في نفسه جاز له ذلك، فاللُّغة– بحدّ ذاتها– مباحةٌ، غير منهيٍّ عنها، ولا مأمورٍ بها من حيث الأصل فيها، وإنما يؤمر بتعلّمها أو ينهى عنه بسببٍ خارجي، وهو الدافع لذلك، من مقصدٍ حسنٍ أو قبيح، فإذا جرِّدتْ عن تلك الأسباب والمقاصد الخارجية عادتْ إلى الأصل، وهو الإباحة . 

وإذا تـقرّر هذا الأصل فإنّ الأسباب الداخلة عليه تجعله خاضعاً للمقصد من التـعلّم والتكلّم بها من جهة، وللمصالح والمفاسـد المترتبة عليها من جهةٍ أخرى .

وبناءً على ذلك : فالذي يظهر من النصوص الشرعية، والقواعد الفقهية أنّ مسألة تعلّم اللّغات العجمية والتخاطب بها تكتنفها الأحكام الخمسة، الوجوب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة، وبيان ذلك في الحالات التالية : 

الحالة الأولى : أنّ يكون تعلّمها ومخاطبة كلٍ بلغته فرض كفايةٍ على جميع الأمّة، ويتعيّن الوجوب على من كان له قدرةٌ على ذلك، أو وقع عليه اختيار وليِّ أمر المسلمين، وضابط هذه الحالة : يظهر فيما إذا كان تعلّم اللُّغة وسيلةً إلى جلب مصلحةٍ واجبة، أو درء مفسدةٍ محرّمة، ومن أمثلة ذلك : أمر النبيّ ( زيد بن ثابتٍ ( بتعلّم لغة اليهود كما سبق،(
)والغرض من ذلك جلب المصلحة، وهي تبليغ الدين وأحكامه إلى أهل تلك اللُّغة،(
)ودرء المفسدة، وهي الخوف من خيانة الأعداء إذا تولوا منصب ترجمة الدين وأحكامه إلى اللُّغات الأجنبية،(
)كما قال ( « فإِنِّي- وَاللَّهِ- لا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي » (
) 

وقد سار الصحابة ( على أمر النبي ( فكانوا يترجمون ما يحتاجون إلى ترجمته من العلوم، والمعاملات، ونحوهما، كما مرّ معنا في ترجمة أبي جمرة بين ابن عباسٍ وبين الناس، فيما يتعلّق بالدروس العلميّة، والفتاوى الشرعية،(
)وكانت الدواوين تكتب في كلِّ بلدٍ تفتح بلغة أهلها، على ما كانت عليه قبل الإسلام، وكان المسلمون يعرفون مضامينها بواسطة المترجمين، وكانت مراسلاتهم مع زعماء العجم، ودعوتهم لهم قبل قتالهم، وإعطاؤهم الأمان، وغير ذلك من سائر المعاملات الدينية والدنيوية، كله كان يتمّ بواسطة المترجمين.(
)ويدخل في حالة الوجوب هذه : كلُّ ما احتاج المسلمون إليه من تلك اللُّغات، ولا يمكن تحصيله بالعربية، كما لو احتاجوا إلى علم طبٍّ، أو صناعةٍ من الصناعات التي تفتقر إلى أيٍّ من لغات العجم، أو لأجل الترجمة في المجالات القضائية، والدوائر الحكومية، ومنافذ البلد،كالمطارات، والموانئ ونحوهما،(
) عملاً بقاعدة "الوسائل لها أحكام المقاصد" (
)
وقاعدة "ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب" (
)وقاعدة "البدل له حكم المبدل" (
)               

الحالة الثانية : أن يكون تعلّم غير العربية من اللُّغات مستحباً مندوباً إليه،(
) والضابط في هذه الحالة : أنه متى كانت الترجمة وسيلةً إلى أمرٍ مستحبٍ كان تعلّمها والتخاطب بها مستحباً مندوباً إليه،كما لو تخصّص في كلِّ لغةٍ عددٌ من المسلمين، يسقط بهم واجب الترجمة في المجالات المذكورة في الحالة الأولى وما شابهها، ففي هذه الحالة يكون تعلّم من سواهم مستحباً لا واجباً؛ لأنه قد حصل الاستغناء عن القيام بالواجب، وسقوط الإثم عن جميع الأمّة بمن قبلهم .

الحالة الثالثة : أن يكون تعلّم بعض لغات العجم والتخاطب بها مباحاً، وضابط هذه الحالة : أن تكون الترجمة وسيلةً إلى أمرٍ مباح، ولم يترتب على التعلّم ضررٌ دينيٌ أو دنيوي، كما لو تعلّم المرء لغةً من اللُّغات لغرض تجارة، أو بقصد امتهان الترجمة، أو نحو ذلك من الصور المباحة .

ومن هذا القبيل ما نقل عن النبي( في عددٍ من الأحاديث التي سبق ذكرها في مواطنها (
) أنه نطق بالعجمية، في عددٍ من الكلمات، وما نقل عن بعض السلف أنهم كانوا ينطقون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية، (
) والله - تعالى - أعلم .

الحالة الرابعة : أن يكون تعلّم العجمية أو التخاطب بها محرّماً، وذلك إذا كان تعلّمها وسيلةً إلى محرّم، كما لو تعلّمها تعظيماً لأهلها من الكفّار وإعجاباً بهم، أو قدّمت على العلوم الإسلامية، أو اللُّغة العربية، ففي هذه الحال صار تعلّمها وسيلةً إلى هجر العربية، ومحبّة الكفّار، المفضي إلى تقليدهم والتشبّه بهم، وهذا أمرٌ محرّمٌ ؛ لأدلّةٍ كثيرةٍ، أهمّها دليلان : 

الدليل الأول : قول الله تعالى ﴿ لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ... ﴾ (
) 
الدليل الثاني : قول النبي ( « مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ » (
) 
وجه الدلالة : أنه إذا قام في النفس تعظيمٌ أو إعجابٌ بشخصٍ أو طائفةٍ من الكفّار فإنّ ذلك يفضي إلى مودّتهم، والاقتناع بآرائهم، وأفكارهم، والتشبّه بهم في القول والفعل، (
)وهذا هو موضوع النهي، والخطر على المعتقد .

قال ابن كثيرٍ (
)رحمه الله تعالى :" ففيه دلالةٌ على النهي الشديد، والتهديد والوعيد على التشبّه بالكفار في أقوالهم، وأفعالهم، ولباسهم، وأعيادهم، وعباداتهم، وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا، ولا نقرُّ عليها " (
) 

وكذلك لو تعلّم اللُّغة بنية أن يترجم ما هو محرّمٌ من العلوم،ككتب السحر والشعوذة، أو العقائد الضالّة، أو كتب الفسق والمجون ونحو ذلك، فإنّ تعلّمه بهذه النية محرّم، وذلك لدليلين : 

الدليل الأول : قوله تعالى ﴿ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ (
) 

وجه الدلالة : أنّ النهي في الآية شاملٌ لتحريم سائر أنواع الإثم والعدوان، قولاً كان أو فعلاً،(
)وتعلّم العجمية بالقصد المذكور هو داخلٌ في التعاون على الإثم والعدوان. 
الدليل الثاني : أنّ تعلّم العجمية بهذه النية وسيلةٌ إلى المحرّم وإعانة عليه، والوسيلة إلى الحرام حرام . (
) 

الحالة الخامسة : أن يكون تعلّم العجمية والتكلّم بها مكروهاً،(
) وهذا في الحالة التي يكون تعلمها وسيلةً إلى مكروه،كما لو تعلّم أو تكلّم العجمية بغير حاجة، كالعرب الذين يتكلّمون بالعجمية مع الناطقين بالعربية، لا لحاجةٍ، وإنما ليقال : فلانٌ يعرف الانجليزية، أو الفرنسية، أو نحوهما، فالتعلّم والتكلّم في هذه الحالة مكروهٌ،كما نصّ الفقهاء على ذلك .(
) والله - تعالى - أعلم .        

المبحث الثاني : 
حكم الوسائل الموصلة إلى تعلّم العجمية. 
وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول :حكم السفر إلى بلد الكفّار لتعلمّ غير العربية .

المطلب الثاني :حكم السكنى مع الكفّار لتعلّم غير العربية. 
المطلب الثالث : حكم إنفاق المال لتعلّم غير العربية.

المطلب الأول : حكم السفر إلى بلد الكفّار لتعلمّ غير العربية 

إذا أقدم شخصٌ على السفر إلى دار الكفر والإقامة بها ؛ لغرض تعلّم غير العربية من اللُّغات، فما حكم سفره إلى تلك الديار والإقامة بين أظهر الكفّار ؟!

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : جواز السفر إلى دار الكفر إذا أمنت الفتنة،(
)وتحريمه إن لم تؤمن. 
وبهذا قال جمهور الفقهاء ، من الحنفية،(
)
والمالكية (
)، والشافعية،(
) والحنابلة.(
)  

الأدلّــــة :
أولاً : الأدلّة على جواز السفر حال أمن الفتنة. 

الدليل الأول : نصوصٌ من القرآن الكريم،كأمثال قوله تعالى﴿ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ﴾ (
) أي : " فسافروا حيث شئتم من أقطارها، وتردّدوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات " (
) 

وقوله جلّ وعز﴿قُلْ سِيرُوا فِي الأََرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ...﴾(
) وقوله﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأََرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾(
)إلى غير ذلك من الآيات
وجه الدلالة : أنّ الأصل في السير في الأرض، والضرب فيها، والمشي في مناكبها : الحلّ والإباحة، طالما لم يطرأ على هذا الأصل ما يغيره من الإباحة إلى التحريم، كخوف فتنة المرء في دينه، أو عدم التمكّن من القيام بواجباته .

وعلى هذا تدلّ تعليلات الفقهاء القائلين بهذا القول .(
) 

الدليل الثاني : نصوصٌ من السنة دلّتْ على جواز السفر إلى بلاد الكفّار، أو البقاء فيها، وجواز معاملتهم بالبيع ونحوه إذا أمنت المفسدة .

ومن ذلك إذنه( لعمّه العباس بن عبد المطّلب (
)( في البقاء بمكّة بعد ما أسلم ولم يهاجر،(
)وأذنه(- أيضاً- لزوج ابنته أبي العاص(
) بالرجوع إلى مكّة بعد ما أسلم، وكانت آنذاك دار كفرٍ في كلتا الحالتين.(
)  

وجه الدلالة : أنّ في هذه النصوص وسواها دليلاً صريحاً على جواز الإقامة بدرا الكفر، والسفر إليها، إذا توفّرت الشروط، وانتفت الموانع، بناءً على أصل الإباحة، الذي سبق بيانه آنفاً.(
) ثمّ قد يتغيّر أصل الإباحة هذا إلى واجبٍ، أو مندوبٍ، أو محرّمٍ، أو مكروه، متى كان السفر وسيلةً إلى واحدٍ من تلك الأحكام،(
) فلو كانت الغاية من دراسته واجبةً، أو مستحبّةً كان حكم السفر كذلك، وإن كانت محرّمةً، أو مكروهةً كان السفر كذلك أيضا؛ لأنّ السفر- في هذه الحال– وسيلةٌ، وللوسائل أحكام المقاصد والغايات .(
) 

قد يناقش ذلك : بأنّ هذه النصوص التي ظاهرها إباحة السفر، أو الإقامة 
في دار الكفر نصوصٌ عامّة، وقد ورد تحريم إقامة المسلم بين أهل الكفر– ويقاس 
عليها السفر إليهم– في نصوصٍ خاصة،كقوله(«أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ 
يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ؟ قَالَ لاَ تَرَاءَى(
)  
نَارَاهُمَا » (
) ونحوه مما سيأتي بيانه، فالواجب حمل العام على الخاص،كما هو مقرّرٌ في الفقه وأصوله.(
)       

فيجاب عن ذلك : بأنه ليس هذا من العام الذي يتعين حمله على الخاص ، وإنما هو من باب تنزيل النصوص على اختلاف الأحوال، فالنصوص المبيحة محمولةٌ على أصل إباحة السفر إلى بلاد الكفّار والإقامة فيها، إذا كانت المفسدة مأمونةً تماماً، وكان سبب السفر مباحاً شرعاً ، أو مطلوباًً .

وأمّا النصوص التي تفيد تحريم ذلك فهي محمولةٌ على من غلب على ظنّه تحقّق المفسدة في سفره وإقامته بين الكفّار، فاختلاف النصوص بسبب اختلاف أحوال الناس ، وأحوال السفر، وأحوال الإقامة بين الكفّار، من حيث الفتنة وعدمها، ومن حيث اختلاف تعامل الكفّار مع المسلمين، إذا دخلوا بلدانهم، وهذا هو السبيل للجمع بين النصوص المذكورة ، والله أعلم .  

الدليل الثالث : يمكن الاستدلال بهجرة الصحابة ( إلى الحبشة، وإقامتهم بها، عندما توفرت الشروط في حقهم، بجواز السفر إلى بلد الكفر، وأقرّهم النبيُّ( على ذلك، والإقرار دليل الجواز متى توفت الشروط، وانتفت الموانع .(
)
ثانياً : الأدلّة على تحريم السفر إلى دار الكفر إذا لم تؤمن الفتنة.(
)
الدليل الأول : قوله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴾ (
)      

والشاهد : قوله : ﴿ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ... ﴾ 

ووجهه : أنّ الله– تعالى- توعّد من كان قادراً على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ولم يهاجر : بوعيدٍ شديد، وهذا يدلّ على وجوب مباعدة المسلم عن الكافر، ومفارقته، وإذا كان المطلوب نقل المسلم من بين الكفار، وتغيير حياته التي اعتاد عليها، وتوعد المخالف، فالذي يذهب إليهم بدون حاجةٍ أولى بالوعيد، وأشدّ في المنع من ذلك.(
)  

الدليل الثاني: الأحاديث الدالة على بقاء الهجرة ما بقيت التوبة،كحديث 
  «لاَ تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلاَ تَـنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا»(
)
ووجه الدلالة من هذا الحديث وأمثاله : التصريح ببقاء الهجرة إذا وجدت أسبابها ما بقيت التوبة، وهي باقيةٌ إلى طلوع الشمس من مغربها، ومقتضى هذا تحريم سفر المسلم إلى أرض الكفر وأهله، حال انتفاء شروط جواز السفر، وتوفّر الموانع، التي يخشى معها الفتنة ؛ لأنّ معنى الهجرة هو مفارقة الكفّار والتباعد عنهم .(
)
الدليل الثالث : قول النبي(«أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ ؟ ... » وقد تقدّم بكامله (
) 

وجه الدلالة : أنّ البراءة ممن يقيم بينهم دليلٌ على أنها من كبائر الذنوب، سواءٌ كانت الإقامة بينهم أصليةً، أم طارئةً بالسفر إليهم،(
) وأنّ الهجرة واجبةٌ على من قدر عليها، ولم يقدر على إظهار الدين ؛ لأنّ المسلم مقهورٌ مهانٌ بينهم، وإن انكفوا عنه في وقتٍٍ فإنه لا يأمن أن يؤذوه، أو يفتنوه عن دينه في أوقاتٍ أخر.(
)
الدليل الرابع : ما روي عن النبيِّ ( أنه قال : « مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ (
) وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ » (
) 

وجه الدلالة : أنه صريحٌ في النهي عن إقامة المسلم أو سفره إلى دار الكفر ؛ نظراً لما يخشى عليه من الفتنة والأذى .(
)
الدليل الخامس : أنّ السفر إلى دار الكفّار– حالةَ وجود موانعه- وسيلةٌ إلى الفتنة في الدين والأخلاق، والوسيلة إلى الحرام حرام ؛ ولهذا حُرِّم النظر الذي يفضي إلى الفتنة، إلا إذا كان لمصلحةٍ راجحة، مثل نظر الخاطب، والطبيب وغيرهما، فإنه يباح للحاجة، لكن بشرط عدم الشهوة .(
) 

الدليل السادس : أنّ السفر إلى دار الكفر تضييعٌ للمال، وإنفاقٌ له في غير وجهه ، من غير ضرورةٍ، (
) وقد جاء في الحديث « إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاثاً : قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ » (
) 

وجه الدلالة : أنّ الكراهة في لسان الشرع مرادٌ بها التحريم، وكذلك استعملها الأئمّة القدماء،(
) فهو على حدّ قوله- تعالى-  ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً ﴾ (
)  أي : قبيحاً، لا يريد وجوده شرعاً، وإن أراد وجوده قدراً،(
) فكذلك معنى الكراهة في الحديث .

وأمّا استعمالها فيما لا يحرم فإنّما هو اصطلاحٌ حادث ،(
) والله أعلم .

الدليل السابع : أنّ في السفر المذكور– بدون حاجةٍ ولا مصلحةٍ للمسلمين- تقويةً للكفّار، وتنميةً لاقتصادهم، مما يفضي إلى الإضرار باقتصاد المسلمين،(
) فيكون ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله ﴿ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ (
) لكن متى حصل الأمن من ذلك انتفى التحريم، ورجع الحكم إلى حالته الأولى، وهو الإباحة، فإن وجد سببٌ طارئٌ فقد ينقله إلى الندب، أو الوجوب، بناءً على ما تقتضيه الحال . 

الـقول الثاني : تحريم السفر إلى بلاد الكفّار ولو مع الأمن من الفتنة .
وبه قال بعض المالكية ،(
) 
وبعض الشافعية ،(
) وبعض الحنابلة. (
) 

الأدلّــــة :
الدليل الأول : ما سبق من الأدلّة التي استدلّ بها أصحاب القول الأول على تحريم السفر حالة فقد الشروط المبيحة له،(
) ولكن أصحاب هذا القول حملوها على التحريم المطلق، دون تقيـيدها بحال الخوف من الفتنة أو عدمها.(
) 

الدليل الثاني : قول الله تعالى ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعا ﴾(
) 

وجه الدلالة : أنّ أهل الكفر-بشتى أصنافهم-كافرون بآيات الله تعالى، مستهزئون بها، فالمسلم منهيٌ عن القعود معهم حال كفرهم، فمن فعل فقد توعده الله بقوله ﴿ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْـلُهُمْ ﴾ وعليه فلا يجوز السفر إلى بلدانهم؛ لأنّ السفر إليهم يفضي إلى القعود معهم والخلطة بهم، وهذا بحدّ ذاته منهيٌ عنه، بصرف النظر عن الخوف من الفتنة أو عدمه.(
)
ويمكن مناقشة ذلك : بأنّ هذا محمولٌ على من سافر إليهم بدون حاجةٍ مشروعة، ولم تتوفّر فيه الشروط التي ذكرها أصحاب القول الأول، فإذا توفّرت الشروط وانتفت الموانع رجع السفر إلى حكمه الأصل، وهو الإباحة الأصلية كما تقدّم(
)،أمّا المنع المطلق فلا يستقيم ؛ لما قد يوجد للسفر إلى دار الكفر من أسبابٍ ضروريةٍ مهمّة، قد تنقل حكم السفر إلى الاستحباب أو الوجوب، فضلاً عن حكمه الأصلي،كما لو كان الباعث على السفر إلى ديار الكفر تبليغ الدين وبيان أحكامه، أو كان الهدف من السفر المذكور تعلّم علمٍ ضروريٍّ لا يوجد في بلاد الإسلام، ونحو ذلك. 

الدليل الثالث : حديث « الإِسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى عَلَيْهِ » (
) 

وجه الدلالة : أنّ الحديث يدلّ على علوّ قدر المسلم بإسلامه، فإذا سافر إلى إحدى بلاد الكفر أصبح داخلاً ضمن حكم الكفّار، فتكون كلمتهم هي العليا, وكلمته خامدةً في تلك البلاد، وهذا منافي لمقتضى الحديث .(
) 

ويمكن مناقشة ذلك : بأنّ هذا ينافي مقتضى الحديث إذا كان علوُّ كلمتهم يفضي إلى منعه من القيام بالواجبات الشرعية، أو يكرهونه على شيءٍ محرّم، أمّا إذا لم يتعرّضوا له فليس في ذلك منافاةٌ لمقتضى الحديث .

الدليل الرابع : أنّ الإقبال على أعداء الله– تعالى– وموالاتهم توجب الإعراض عن الله، فيعرض الله عنه، ومن أعرض الله عنه تولاّه الشيطان، ونقله إلى الكفر ؛ ولذلك جاء في الحديث « مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ » (
)  

ويناقش : بأنّ هذا مسلّمٌ في من كان مقبلاً على الكفّار بالمودّة والموالاة، أمّا من لم يوالهم ولم يوادّهم فلا ينطبق عليه ذلك، وليس كلُّ من سافر إلى ديارهم موالياً موادّاً لهم.    

الترجـــــــــيح :
الذي يظهر لي أنّ الراجح هو القول الأول ؛ لقوة أدلّته وسلامتها من المناقشة، في مقابل ما ورد على أدلّة المخالف من المناقشات المؤثرة، ولأنّ في هذا القول جمعاً بين الأدلّة التي تبيح السفر إلى الكفّار، والإقامة بينهم، وبين الأدلّة التي تمنع الإقامة بينهم والسفر إليهم،وذلك بحمل كل نوعٍ من تلك الأدلّة على حالةٍ معينة،والله- تعالى- أعلم .

المطلب الثاني : حكم السكنى مع الكفّار لتعلّم غير العربية : 

المراد بالسكنى : مخالطة المسلم التامّة لأفرادٍ، أو عائلاتٍ كافرة، في بيتٍ واحدٍ ونحوه، كي يتسنّى للطالب المحادثة بينه وبين أفراد تلك العوائل من الذكور والإناث، وذلك بقصد الدربة والتعود على التحدّث بلغتهم التي يريد تعلمّها وإتقان نطقها، ومن المعروف أنّ الكفّار لا يتحرّزون عن اختلاط الرجال الأجانب بنسائهم، ولا عن التعرّي والتفسّخ، ولا حتى عن الوقوع فيما هو أكبر من ذلك، هذا هو بيان حقيقة هذه المسألة وصورتها الواقعية في بلاد الكفر عموماً، كما هو متواترٌ عنهم . 

من أجل ذلك رأيتُ من اللاّزم بيان صورة هذه المسألة، تمهيداً لإعطائها الحكم الشرعيَّ المناسب لها ؛ لأنّ الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوّره.(
)
من المعلوم أنّ هذه المسألة– بصورتها وتفاصيلها المذكورة–لم تكن موجودةً في عهد السلف، فلم يكن معهوداً كثرة التهافت على تعلّم لغات العجم، ولا حبُّ السفر إلى بلدانهم، ولم يخطر ببال أحدٍ من السلف أنّه سيضرب الأرض طولاً وعرضاً بحثاً عن السكنى المختلطة مع إناث الكفّار وذكورهم؛ لأجل تقويم لسانه وتعويده على لغتهم، غير عابئٍ بما يترتّب على تلك المساكنة والخلطة بهم من المفاسد وكبائر الذنوب والموبقات، فما هو حكم السكنى والمخالطة المذكورة ؟ 

اتفق الفقهاء على تحريم مخالطة الكفار والسكنى معهم على الصفة المذكورة مطلقاً.(
) 

الأدلّــــة : 

الدليل الأول : ما ورد من النهي عن مخالطة الكفار والسكنى معهم في جملةٍ من النصوص التي سبق ذكرها،(
)كقوله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ... فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴾ (
) 

وجه الدلالة : أنّ من أقام في بلد الكفّار مخالطاً لهم مستضعفٌ مهان، فهو مستحقٌّ للوعيد المذكور في الآية الكريمة .

وقوله ( « أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ ؟ قَالَ لاَ تَرَاءَى نَارَاهُمَا » (
) أي : لا يكون بموضع يرى نارهم ويرون ناره إذا أوقدت، فضلاً عن السكنى معهم، والمقصود : البعد عن جوار المشركين،كما قاله أهل اللّغة، والفقه، والحديث.(
) 

وجه الدلالة : أنّ براءة النبيِّ ( ممّن يقيم بين أظهر المشركين يدلّ على أنّ هذا الفعل من كبائر الذنوب، والمخالط لهم في المسكن نفسه مقيمٌ بين أظهرهم لا محالة، وهو داخلٌ في النهي بطريق الأولى .

وقوله ( « مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ » (
) 
وجه الدلالة : أنّ المخالط للمشرك – اختياراً - في سكنٍ ونحوه مثله في الإثم ؛ لأنّ من أحبّ قوماً فهو منهم،(
) وهو لم يرضَ بمخالطة الكافر إلاّ لمحبّته وإلفته . 

المناقشة : ويمكن مناقشة الاستدلال بهذا الحديث من وجهين : 

الوجه الأول : ضعف هذا الحديث من جهة السند، ومن ثمَّ لا تقوم به حجة .

ويمكن الجواب عن ذلك : بأنَّ الحديث- على فرض ضعفه- فإنه يتقوى بالأدلّة الأخرى من نصوص الكتاب والسنّة السابقة.

الوجه الثاني : ضعف الحديث من جهة المتن؛ لأنّ في جواز نكاح الكتابية دليلاً على جواز مخالطة المشرك في سكنٍ ونحوه .
ويمكن الإجابة على هذا الوجه من ناحيتين : 

الناحية الأولى : أنّ نكاح الكتابية مستثنىً من عموم أدلّة تحريم نساء الكفّار، وبقيت أدلّة التحريم على عمومها في سائر نساء الكفّار غير الحرائر الكتابيات.(
)    
الناحية الثانية : أنّ نكاح الكتابية إنما أبيح لأنها زوجة، والسلطة بيد الزوج، فهو القوّام وصاحب السلطة، أما السكنى مع غير الزوجة فتحرم ولو كانت مسلمةً، فضلاً عن الكافرة، وخصوصاً إذا كانت السكنى معهم في عقر دارهم، فهم المتسلّطون وأصحاب الغلبة؛ ولذلك اتفق أهل العلم على تحريم إنكاح الكافر- ولو كتابياً- للمرأة المسلمة(
) 
الدليل الثاني : أنّ المخالطة والسكنى وسيلةٌ إلى المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة ، وهي توجب مشابهةً ومشاكلةً وائتلافاً في الأمور الباطنة، وإن بعد الزمان والمكان، وما كان مظنةً لفسادٍ خفيٍّ غير منضبطٍ عُلِّقَ الحكم به، وأدير التحريم عليه. (
) 

الدليل الثالث : أنّ الوسيلة إلى الحرام حرام،(
) ودرء المفاسدِ مقدّمٌ على جلب المصالح إذا استويا، أو غلبت المفسدة،(
) والسكنى مع الكفّار- ذكوراً وإناثاً- وسيلةٌ إلى الوقوع في كبائر ومفاسد كثيرةٍ لا تحصى.(
) 

الدليل الرابع : أنّ سكنى المسلم مع الكفار منافيةٌ لبغضهم وعداوتهم التي أمر الله بها في نصوصٍ كثيرة، كأمثال قوله- تعالى- على لسان إبراهيم( ﴿ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾ (
) 

وجه الدلالة : أنّ الله– تعالى- قرن بين العداوة والبغضاء، إشارةً إلى وجوب المباعدة والمفارقة بين المسلم والكافر في الباطن والظاهر معاً، معبّراً بالظرف الزماني المستقبل المستمر إلى غايةٍ محدّدة، هي الإيمان، وأتى بحتى الغائية، الدالّة على مغايرة ما قبلها لما بعدها، والمعـنى: إن لم تؤمنوا فالعداوة باقيةٌ بيننا وبينكم، حتى يتحقّق الشرط، وهو إيمانكم.(
)
الدليل الخامس : أنّ الله- تعالى- نهى عن تولّي الكفّار ومودتهم في نصوصٍ كثيرةٍ أيضاً،كقوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ﴾ (
) وقوله سبحانه ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ… ﴾ (
)
وجه الدلالة : ورود التصريح في الآيات بعداوتهم لله وللمؤمنين، وجعل من يتولى قوماً منهم في حكمهم؛ ولذلك قال ابن عباس في نصارى بني تغلب :( إنهم لولم يكونوا منهم إلاّ بالولاية لكانوا منهم؛ لقوله ﴿ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ وذلك حين قال عليٌ ( : إنهم لم يتعلّقوا من النصرانية إلا بشرب الخمر.(
) 

وقد علم أنّ المساكنة والمخالطة مفضيةٌ إلى مودّتهم وموالاتهم، وذلك محرّم بنصّ القرآن والسنّة، وما أفضى إلى الحرام فهو حرام .(
)
الدليل السادس : أنّ المقام على مشاهدة المنكر منكر، وقد يبعث على الرضا به، فكلّ من شاهد منكراً ولم ينكره فهو شريكٌ فيه, فالسامع شريك المغتاب، والحاضر في مجلس الشرب، أو الزنا دون إنكارٍ شريكٌ في ذلك، ويجري هذا في جميع المعاصي،(
) ولا يسقط عنه ذلك إلاّ بأمرين : 

الأمر الأول : أن يعلم أنه إن أنكر لم يسمع له، ولا يلتفت إليه، وحينئذٍ يجب عليه مفارقة مجلس المعاصي فوراً؛ لقوله ﴿ فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾(
)
الأمر الثاني : أن يعلم مسبقاً أنه قادرٌ على منع العاصي من مزاولة المنكر، فإن كان عاجزاً فلا يحلّ له حضور مجلس العصاة اختياراً ، بأيِّ حالٍ من الأحوال ، ولا يعذر إلاّ بالإكراه، (
) ومعلومٌ أنّ المسلم لا يمكنه الإنكار على الكفّار في بلدانهم، ولا يسمع له إن أنكر، وفي المقابل ليس مكرهاً على السكنى معهم، ولا الذهاب إليهم، فانتفى عنه العذر من كلِّ وجه، وتحقّق التحريم في إقامته معهم، ومخالطته لهم .

وإذا كان النبيُّ ( حذّر من جليس السوء ومخالطته مع كونه مسلماً ، فالتحذير من مخالطة الكافر أولى وأحرى ؛ لأنّ خطره أدهى وأمرّ ، ومفاسده أشدّ وأضرّ .

المطلب الثالث : حكم إنفاق المال لتعلّم غير العربية : 

قد تقدّم في المبحث الأول من هذا الفصل(
) أنّ الأصل في تعلّم أيٍّ من اللُّغات هو الحلّ والإباحة، باعتبار أنّ اللُّغة وسيلةٌ إلى معرفة مقاصد المكلّفين، وتقدّم– أيضاً– أنه قد يطرأ على هذا الأصل ما ينقله إلى الوجوب، أو الاستحباب، أو التحريم، أو الكراهة، وذلك بالنظر إلى الحاجة من تلك اللُّغة، والغاية من تعلمها،كما سبق بيان ذلك بالتفصيل ، وبناءً على ذلك فالكلام في هذا المطلب لا يحتاج إلى كبير عناءٍ ولا لغب.

بل يقال : إنّ الحكم في إنفاق المال لتعلّم أيٍّ من اللُّغات تابعٌ للحكم في تعلّمها، فإن كان الحكم في تعلّمها باقياً على أصل الإباحة فإنفاق المال– حينئذٍ– مباحٌ، تبعاً للأصل، ما لم يبلغ حدّ التبذير، فإن بلغ حدّ التبذير كان حراماً؛ للنصوص الواردة في تحريم وصرف المال بغير وجهٍ صحيح،(
) وإن طرأ على ذلك الأصل ما يغيره فالحكم في إنفاق المال بحسب ما يقتضيه المقام، من الوجوب أو الاستحباب، أو التحريم أو الكراهة، فإن كان المقام يقتضي وجوب التعلّم أو استحبابه، فإنفاق المال– حينئذٍ– واجبٌ أو مستحب، وإن كان يقتضي تحريم التعلّم أو كراهته فإنفاق المال– حينئذٍ– محرّمٌ أو مكروه؛ لأنّ إنفاق المال في سبيل ذلك واحدةٌ من  وسائل تعلّم اللُّغة المطلوبة، والوصول إلى الغاية من تلك اللُّغة، ويؤيّد ذلك القواعد التي قد تقدّمت مراراً، وبيانها كما يلي : 

أولاً : أنّ للوسائل أحكام المقاصد والغايات. (
) 

ثانياً : في حالة كون التعلّم واجباً فإنّ ما لا يتمّ الواجب إلاّ بـه فهو واجب.(
) 
ثالثاً : قاعدة : التابع تابعٌ،(
) أي أنّ التابع لغيره في الوجود لا ينفرد بحكمٍ مستقل، بل يأخذ حكم متبوعه، وجوباً، وندباً، وتحريماً، وكراهةً، وإباحة ؛ لأنّ حكمه لا ينفكّ عن حكم متبوعه،(
) والله– تعالى– أعلم وأحكم . 
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(�) 	أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء 3/353، باب : في أرزاق العمّال، برقم : 2943، تحقيق عزت عبيد دعاس، وأخرجه الحاكم1/406، وص563، برقم : 1472، ط: دائرة المعارف العثمانية، وط1، دار الكتب العلمية، وقال عنه : هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين، ولم يخرجاه "ووافقه الذهبي، وقال عنه في نيل الأوطار4/232، ط / دار الجيل بيروت  : ورجال إسناده ثقات .


(�) 	الإثبات في اللُّغة : مصدر أثبت يثبت إثباتاً وثبوتاً وثباتاً، والمراد به : اعتبار الشيء دائماً مستقراً صحيحاً،كما في لسان العرب2/19، والقاموس المحيط ص190، ومعجم مقاييس اللغة1/399، مادة "ثبت " منها، ومعجم لغة الفقهاء ص 41 . 	


وأمّا الإثبات في الاصطلاح : فهو إقامة الدليل الشرعي لدى القاضي على إثباتِ حقٍّ للمدعي على المدعى عليه، أو منع التعرُّض له بغير حقّ ، كما في التعريفات ص23، ومعجم لغة الفقهاء ص41 ، ومجلَّة الأحكام العدلية ، مادة رقم (1785) 


والمقصود من الإثبات : وصول المدعي إلى حقه دون اعتراضٍ عليه ، بحيث إذا أثبت دعواه لدى القاضي بوجهها الشرعي ، وتبين للقاضي أن المدعى عليه مانعٌ حق المدعي ، أو متعرِّضٌ له بغير حقٍ فإنّ القاضي يمنعه من اعتدائه وتمرُّده ، ويُلزمه بدفع ما ثبت لديه من الحقوق ، ويمكِّن المدعي من الوصول إلى أخذ حقه بيسرٍ وأمان ، كما في مجلّة الأحكام العدلية ، المادّة رقم (1785) 


(�) 	سورة البقرة، آية رقم : 282 . 	


(�) 	سورة البقرة، آية رقم : 283. 	


(�) 	سورة آل عمران ، آية رقم : 57 ، و140. 	


(�) 	سورة الصف ، آية رقم : 7 .	


(�) 	أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب3/99، باب : الظلم ظلماتٌ يوم القيامة، برقم : 2315، عن عبد الله بن عمر ( وأخرجه مسلمٌ في كتاب البرِّ والصلة والآداب3/1996، باب : تحريم الظلم، برقم : 2578، من حديث جابرٍ (  . 


(�) 	تبيين الحقائق 5/3، والجامع لأحكام القرآن 3/385، وسنن البيهقي6/83، وخلاصة البدر المنير 2/96، ومغني المحتاج5/57، ط : دار الكتب العلمية، والمغني 2/161، ط : دار إحياء التراث العربي، وكشاف القناع 6/453، والمحلّى 7/240، ط : دار الفكر . 


(�) 	أخرجه البخاري في الصوم2/243، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، برقم : 1867. 


(�) 	التقرير والتحبير 2/193، والمحصول2/322، والفروق 2/32، والموافقات1/179، و2/189، والمنهج القويم 1/32، وفتح الباري2/130، ط : دار المعرفة، والمستصفى1/57 و217، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص 83، والقواعد والفوائد الأصولية ص 94، وشرح الكوكب المنير1/357، ط : دار الفكر، دمشق، والوجيز في أصول الفقه للشيخ البورنو، ص 342.	


(�) 	البحر الرائق 8/326، ط : دار المعرفة، والفروق 2/32-34، وقواعد الأحكام 1/53-54، وص 123-126، والمجموع10/149، ط : مطبعة المنيرية، وكشاف القناع 1/50، 6/ 213 .


(�) 	الهداية4/145، والبحر الرائق8/270، ط : دار المعرفة، والمبسوط1/150، و4/114، ط : دار المعرفة، والتمهيد19/288،والمجموع3/327، ط: دار الفكر، بيروت، وحاشية البجيرمي1/197، ط : المكتبة الإسلامية، تركيا، وإعانة الطالبين2/71، و399، والإحكام للآمدي4/214، ط : دار الكتاب العربي، بيروت، والمغني1/168، ط : دار إحياء التراث الإسلامي، والكافي1/399،  والروض المربع ، ص 94 .


(�) 	كما أفادني بذلك عددٌ من أصحاب الفضيلة القضاة ونحوهم ، الذين لهم خبرةٌ واحتكاكٌ لصيق بواقع الناس، وما يتعلّق بمسائل القضاء وفصل الخصومات، كما هو مبينٌ رأي عددٍ منهم في المحلقات بذيل هذا البحث  .


(�)	 إعلام الموقين1/215-216 .


(�) 	وعليه عمل الناس في المحاكم الشرعية وغيرها كما سبق آنفاً .	


(�) 	 المستصفى1/125، والإبهاج2/323، وروضة الناظر، ص 111، وإرشاد الفحول1/97 .


(�) 	ص 562-564. 	


(�) 	وعليه العمل في المحاكم القضائية،كما أفادني بذلك رئيس المحاكم الشرعية، وعددٌ من العاملين في رئاسة المحكمة في القصيم ، بناء على الأنظمة والتعليمات التي لديهم، وأفادني بذلك – أيضاً - عدد كبير من العاملين في مكاتب الترجمة في أرض الحرمين، حماها الله تعالى.


(�) 	ويفضّل – في هذه الحال - عدم علم أحدهما بترجمة المكتب الآخر، سدّاً لباب الخيانة والتزوير، والاتفاق على ذلك . 


(�) 	ينظر ص 524-534.  	


(�) 	ولكنّ لا يتخرّج الخلاف الجاري في مسألة الترجمة القضائية إلاّ إذا كانت الوثيقة ممّا يتعلق بالدماء، والأعراض، والأموال، والطالب لترجمتها جهةٌ قضائية ؛ لأجل الحكم فيها بين المتخاصمين 0	


(�) 	القذف لغة ً : الرمي بالسهم ، والحصى ، والكلام ، وبابه : ضرب، كما في مختار الصحاح، ص 220، والعين 5/ 153، والنهاية 4/29، والتوقيف على مهمّات التعاريف، ص 577، والقذف عند الفقهاء : هو الرمي بزناً، أو لواطٍ، أو شهادةٍ بأحدهما " كما في البحر الرائق5/31، ط : دار المعرفة، وفتح القدير5/316، وحاشية ابن عابدين4/43، ط : دار الفكر، والكافي في فقه أهل المدينة1/532، وحاشية الدسوقي4/325، ط : دار الكتب العلمية، والشرح الكبير للدردير 4/324، والإقناع 1/169، والتنبيه للشيرازي1/108، والمهذب2/272، وشرح منتهى الإرادات 3/ 352، والروض المربع 3/314، وكشاف القناع 6/104. 


(�) 	المبسوط7/45،ط : دار الكتب العلمية، والبحر الرائق7/112،ط : دار الكتاب الإسلامي، وبدائع الصنائع 1/113،و5/48،والفروق1/301،والتمهيد1/163-164، والمهذب2/339،  والتنبيه1/272– 273، وروضة الطالبين4/390، وتحفة المحتاج8/219، والمغني8/51-52، ط : دار الفكر، والكافي4/556، وكشاف القناع5/400، و6/434، نشر دار الكتب العلمية، ومطالب أولي النهى6/631 . 	


(�) 	الفصول في الأصول2/18، ط : رقم 2، والمغني 8/51-52، ط : دار الفكر، و1/278، ط : دار إحياء التراث العربي، وكشاف القناع5/400، و6/434، ومطالب أولي النهى6/631 . 	


(�) 	سورة مريم، آية رقم : 28 . 


(�) 	الجامع لأحكام القرآن12/17، والاستذكار6/429، وتفسير القرآن العظيم2/493، وفتح القدير3/332.


(�) 	الذخيرة 1/202، والموافقات2/362، وبداية المجتهد2/105، وفتح الباري1/348، ط : دار المعرفة، وإعلام الموقّعين 3/145، والمبدع6/263 . 	 


(�) 	البحر الرائق 7/110، ط : دار المعرفة، والدر المختار4/477، وحاشية ابن عابدين7/205، ط : دار الفكر، والتمهيد1/160- 163، والفواكه الدواني 1/39، والذخيرة 9/271، والتنبيه1/272- 273، والمهذب2/346- 347، والوسيط3/352، والأم 6/ 239, و8/214، والمغني5/83، ط: دار الفكر، و10/221 ، والمبدع 10/324، وشرح منتهى الإرادات 3/584، وكشاف القناع 6/467، وقال في 434، ط : دار الكتب العلمية : ( فإن كان المقر بهما ) أي الزنا واللواط ( أعجميا قبل فيه ترجمانان ) قدمه في الرعاية، وتقدم في طريق الحكم وصفته : أن الترجمة كالشهادة، فلا بد هنا من أربعة " اهـ والشاهد : اعتبار إقراره بالعجمية. 


(�) 	ينظر ص 458- 474، وص 568 . 


(�) 	بدائع الصنائع5/48، ط : دار الكتاب العربي، والبحر الرائق1/325، و7/111، ط: دار الكتاب الإسلامي، والتمهيد1/163، والمنتقى 3/173، والمنثور1/282– 283، وحواشي الشرواني 8/11، وتحفة المحتاج2/17، وحاشية البجيرمي4/5،ط : المكتبة الإسلامية، والمغني1/287، ط : دار إحياء التراث العربي، وقواعد ابن رجب ص 13، وكشاف القناع 5/217، ومطالب أولي النهى 5/297 .


(�) 	الوجيز للبورنو، ص 84، وشرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص 55. 	


(�) 	بدائع الصنائع 5/ 48،ط: دار الكتاب العربي، والبحر الرائق 7/111،ط : دار الكتاب الإسلامي، والتمهيد1/163، والمنثور1/282–283، وحواشي الشرواني8/11، وحاشية البجيرمي4/5، ط : المكتبة الإسلامية، وقواعد ابن رجب ص 13، وكشاف القناع 5/217، ومطالب أولي النهى5/297 .


(�) 	الفتاوى الهندية1/439،و2/76، و129، وفتح القدير5/117، وتبيين الحقائق3/132، والمدونة1/162، ط : دار الكتب العلمية، والخرشي1/293، وروضة الطالبين8/230، ومغني المحتاج3/343، ط : دار الفكر، والمغني7/427، ط : دار الفكر، والمبدع 8/18، واقتضاء الصراط المستقيم ص204،ط : السنة المحمدية، والموسوعة الفقهية 7/269.


(�) 	الوجيز للبورنو ، ص 58 . 	


(�) 	روضة الطالبين8/230، وجواهر العقود2/126، ومغني المحتاج3/343، ط: دار الفكر، قال في المغني7/427، ط : دار الفكر : ويصح الإيلاء بكل لغة من العجمية وغيرها، ممن يحسن العربية وممن لا يحسنها؛ لأن اليمين تنعقد بغير العربية... والمولى هو الحلف بالله على ترك وطء زوجته، الممتنع من ذلك بيمينه، فإن آلى بالعجمية من لا يحسنها، وهو لا يدري معناها لم يكن مولياً وإن نوى موجبها عند أهلها، وكذلك الحكم إذا آلى بالعربية من لا يحسنها؛ لأنه لا يصح منه قصد الإيلاء بلفظٍ لا يدري معناه، فإذا اختلف الزوجان في معرفته بذلك فالقول قوله إذا كان متكلماً بغير لسانه؛ لأن الأصل عدم معرفته بها، فأما إن آلى العربي بالعربية، ثم قال : جرى على لساني من غير قصد، أو قال ذلك العجمي في إيلائه بالعجمية لم يقبل في الحكم؛ لأنه خلاف الظاهر." وينظر المبدع8/18، والمحلى6/300-301، ط : دار الفكر ، والموسوعة الفقهية 7/269. 


(�) 	الفتاوى الهندية1/439، وفتح القدير5/118، وتبيين الحقائق3/132، والمدونة1/162، ط : دار الكتب العلمية، والخرشي على مختصر خليل1/293، والفروق1/175، وروضة الطالبين8/230، وجواهر العقود2/126، ومغني المحتاج3/343، ط : دار الفكر، والمغني 7/427، ط: دار الفكر، واقتضاء الصراط المستقيم، ص204، ط : مطبعة السنة المحمدية، والموسوعة الفقهية7/ 269. 


(�) 	ص 458-474، و 568-569 . 	


(�) 	دليل الفالحين شرح رياض الصالحين 4/ 398 ، والأذكار للنووي ، ص 468 . 	


(�) 	المحلى6/300-301، ط:دار الفكر،والوجيز للبورنو، ص84، وشرح القواعد للزرقا، ص55. 


(�) 	بدائع الصنائع 5/48، ط : دار الكتاب العربي، والبحر الرائق 1/324، ط : دار المعرفة، وحاشية ابن عابدين1/521، ط : دار الفكر . 


(�) 	المنثور1/281-283، وروضة الطالبين8/230، وجواهر العقود2/126، ومغني المحتاج3/343، ط : دار الفكر . 


(�) 	المغني7/274، ط : دار الفكر، والمبدع8/ 18، واقتضاء الصراط المستقيم، ص 204، ط : السنة المحمدية، والموسوعة الفقهية 7/269. 


(�) 	ينظر ص 571 .


(�) 	قال ابن القاسم -كما في المدونة1/162، ط / دار الكتب العلمية : (( ولقد رأيت مالكاً يكره للأعجمي أن يحلف بالعجمية ويستثقله، وأخبرني مالكٌ : أنّ عمر بن الخطاب نهى عن رطانة الأعاجم، وقال: إنها خِبٌّ)) وقال الخرشي في شرحه على مختصر خليل 1/ 293: (( أي وكره – كما في المدونة – دعاءٌ في الصلاة، وإحرامٌ ، وحلفٌ بعجميةٍ لقادرٍ على العربية... ومفهومه الجواز للعاجز )) وينظر مواهب الجليل 1/ 548 ، والتمهيد 1/163- 164. 


(�) 	الخِِب– بالكسر- هو المكر والخديعة والغش، كما في اللِّسان1/341، ومختار الصحاح، ص 167، والنهاية في غريب الحديث والأثر 2/4 . 


(�) 	تقدّم تخريجه في ص 386. 	


(�) 	ينظر الإحالة السابقة.


(�) 	المحصول4/669، وكشف الأسرار3/57،و الفصول في الأصول2/18، ط : 2، ومصنّف ابن أبي شيبة 5/299، والجامع لأحكام القرآن1/412، والمدونة1/162، ط : دار الكتب العلمية وفيض القدير6/38، وعمدة القاري15/6، والإحكام للآمدي2/116، ط : دار الكتاب العربي، واقتضاء الصراط المستقيم1/203- 207، ط : مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ومجموع الفتاوى 32/ 255، والفروع 3/560، ط : عالم الكتب، والآداب الشرعية 3/ 434، ط : عالم الكتب، والقواعد النورانية، ص 108 – 109، والموسوعة الفقهية35/279 .


(�) 	تقدّم تخريجه ص 39، والحديث بهذا اللّفظ ( زيادة القسم ) أخرجه الترمذي في كتاب الاستئذان والآداب5/67، باب : ما جاء في تعليم السريانية، برقم : 2715، وقال عنه : حديثٌ حسنٌ صحيح، وأبو داود في كتاب العلم4/60، باب : رواية حديث أهل الكتاب، برقم : 3645، والإمام أحمد في مسند حديث أبي ذرٍّ ( 5/186، برقم : 21658 .	


(�) 	تحفة الأحوذي 7/ 413 ، وبذل المجهود في حلِّ أبي داود للسهارنفوري 15/ 333 . 


(�) 	تحفة الأحوذي 7/ 413 . 


(�)  	 ينظر ص 39- 40 .


(�) 	تقدم تخريجه ص  40 . 	


(�) 	تقدّم تخريجه ص  40 .


 (�)    قال العيني في عمدة القاري 17/ 18: " قوله  « سورا  » بضم السين المهملة، وسكون الواو بغير همز،        ومعناه : الصنيع بالحبشية ، وقيل معناه العرس ، بالفارسية ، ويطلق - أيضاً - على البناء الذي يحيط بالمدينة ، وأما السؤر بالهمزة فهو البقية ، والذي يحفظ أنه ( مما تكلم به بالأعجمية هذه اللفظة ، وقوله للحسن ( «كخ » ولعبد الرحمن « مهيم  » أي ما هذا ، ولأم خالد « سنا »  يعني حسنه . " 	


(�)    اقتضاء الصراط المستقيم 1/205- 206، ط : مطبعة السنة المحمدية . 	


(�) 	اقتضاء الصراط المستقيم 1/1/204-205، ط : مطبعة السنة المحمدية .	


(�) 	المحصول 4/669، وكشف الأسرار3/57، والجامع لأحكام القرآن1/412، والمدونة1/162، ط : دار الكتب العلمية، وفيض القدير 6/38، وعمدة القاري 15/6، والإحكام للآمدي2/116، ط : دار الكتاب العربي، ومصنّف ابن أبي شيبة5/299، واقتضاء الصراط المستقيم1/203- 207، ط : مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ومجموع الفتاوى32/255، والفروع 3/560، ط : عالم الكتب، والآداب الشرعية3/434، ط : عالم الكتب، والقواعد النورانية، ص 108 – 109 . 	


(�) 	المصادر السابقة .


(�) 	اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 205، ط : مطبعة السنة المحمدية، القاهرة .


(�) 	 أخرجه الحاكم في المستدرك4/98، باب : كافـة العرب، برقم : 7001، قال في فتح الباري 6/184، ط/ دار المعرفة : أخرجه الحاكم في مستدركه، وسنده واهٍ " 	


(�) 	قال المناوي في فيض القدير6/ 38: هو مرويٌ عن طريق عمرو بن هارون ، عن أسامة بن زيدٍ اللّيثي ، عن نافعٍ ، عن ابن عمر بن الخطّاب، قال الحاكم : صحيحٌ، فتعقّبه الذهبيُّ بأنّ عمرو بن هارون أحد رجاله، كذّبه ابن معين، وتركه الجماعة، هذه عبارته، فكان ينبغي للمصنّف حذفه، وليته إذْ ذكره بيّن حاله "قلتُ : وأخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب3/516 موقوفاً على عمر ( برقم : 5607.


(�) 	تقدّم تخريجه ص 386 .	


(�) 	كما في الخرشي على مختصر خليل 1/293، ومنح الجليل1/271، وأحكام أهل الذمّة ، ص 109 .


(�) 	المصادر السابقة، والفواكه الدواني2/329، وحاشية العدوي 2/479، والتاج والإكليل 1/548، ط : دار الفكر .	


(�) 	أخرجه الديلمي في الفردوس 3/300، موقوفاً على أنس بن مالكٍ ( برقم : 4903، وضعفه الحافظ في فتح الباري 6/184، ط : دار المعرفة . 	


(�)    أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه5/299، بابٌ في الكلام بالفارسية من كرهه، برقم : 26280، وأخرجه              الحاكم مرفوعا عن أنسٍ ( ً4/98، باب : فضل كافة العرب، برقم : 7002، بلفظ « من تكلم بالفارسية زادت في خبثه ونقصت من مروءته » قال الحافظ عنه في فتح الباري 6/184، ط/دار المعرفة : " سنده واهٍ "	


(�)   قال الحافظ في فتح الباري 6/184 ط/ دار المعرفة : " أشار المصنّف إلى ضعف ما ورد من الأحاديث الواردة في كراهة الكلام بالفارسية،كحديث « كلام أهل النار بالفارسية » وكحديث « من تكلّم بالفارسية زادت في خبثه، ونقصت من مروءته » أخرجه الحاكم في مستدركه4/98، باب : فضل كافة العرب، وسنده واهٍ ، وأخرج فيه – أيضاً – عن عمر رفعه « من أحسن العربية فلا يتكلمنّ بالفارسية ، فإنه يورث النفاق » الحديث، وسنده واهٍ أيضاً " 	


(�)   ينظر ص 575-576 .	


(�) 	قال المبارك فوري 7/ 413 – في شرحه لحديث زيدٍ ( الذي أمره النبيِّ ( فيه بتعلّم لغة اليهود - : قال القاري : قيل : فيه دليلٌ على جواز تعلّم ما هو حرامٌ في شرعنا، للتوقّي والحذر عن الوقوع في الشر".


(�) 	فيض القدير6/38، ونقله في تحفة الأحوذي1/137، عن الطيبي من الشافعية، والموسوعة الفقهية30/37. 


(�) 	اقتضاء الصراط المستقيم1/206-207، ط : مطبعة السنة المحمدية، وفتح المجيد1/120، وتيسير العزيز الحميد1/136، والموسوعة الفقهية30/37 .


(�) 	ممّا سبق ذكره في القول الأول من هذا المطلب ، ينظر ص 577-578 .    	


(�) 	ينظر ص 577-578 .	


(�) 	فيض القدير6/38، واقتضاء الصراط المستقيم1/206- 207،ط: السنة المحمدية، والموسوعة30/37 . 


(�) 	المصادر السابقة . 		


(�) 	كشف الأسرار 2/324، والتقرير والتحبير 2/102، والفصول في الأصول 2/18، ط : 2، وغمز عيون البصائر 1/ 241، والفواكه الدواني2/285، وشرح الزرقاني2/279، والبحر المحيط1/213، والأشباه والنظائر، ص 61، وكشاف القناع 1/161، والمدخل لابن بدران، ص 399، والموسوعة الفقهية1/13، و10/ 106، و35/279 .


(�) 	دليل الفالحين شرح رياض الصالحين4/398، والأذكار للنووي ، ص 468، المحلى6/300- 301 : ط : دار الفكر . 		


(�) 	تقدم تخريجه  ص 39 .	


(�) 	المبسوط 16/89، ط: دار المعرفة، وعمدة القاري 15/3-6، وتحفة الأحوذي7/413، والموسوعة الفقهية 35/279. 


(�) 	المصادر السابقة ، ودور الترجمة الدينية ، ص 39 – 40 . 	 


(�) 	تقدم تخريجه بهذا اللّفظ ص 575، فهذه مصلحةٌ شرعيةٌ عامة، ورد الأمر بها في نصوصٍ شرعيةٍ كثيرة، أهمها ما يلي : أولاً : نصوصٌ قرآنيةٌ كثيرة كأمثال قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. . . ﴾ المائدة : آية رقم : 67، وقوله ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً ﴾ سـبأ ، آية رقم : 28، وقوله ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ﴾ الأعراف ، آية رقم : 158 ، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ، الواردة في هذا المعنى . 


 	ثانياً : نصوص نبوية متعددة، كأمثال أمره ( لزيد بن ثابت بتعلّم لغة اليهود وقوله « بلغوا عني ولو �آية » تقدم تخريجه ص 287، وقوله ( « وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً » أخرجه البخاري في التيمم1/85-86،  باب : قول الله تعالى ﴿ فَتَيَمَّمُوا. . . ﴾ برقم : 323، عن جابر بن عبد الله ( إلى غير ذلك من النصوص الواردة بهذا الشأن ، فإنها تدلّ - بعمومها – على عموم رسالة الإسلام إلى كافـة الخلق ، عرباً كانوا أم عجماً، وذلك يقتضي وجوب تعلّم ما يمكن تعلّمه من لغات العجم ؛ ليكون تبليغ الدين إلى كلِّ أمّةٍ بلسانها ممكناً، ولا يتم البلاغ للأعاجم إلا بالترجمة، ويلزم من هذا تعلُّم تلك اللّغات ؛ لغرضين أساسين : هما تبليغ الدين- بترجمة ما يجب معرفته إلى ذوي اللُّغات المختلفة - وحمايته من التبديل والتحريف، والزيادة والنقصان، كما سبق بيان ذلك أعلاه من خلال حديث زيد ( فالترجمة– حينئذٍ- وسيلةٌ إلى البلاغ المأمور به "والوسائل لها أحكام المقاصد" وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " ينظر جامع البيان للطبري10/377، وتفسير القرآن العظيم 2/244، والترجمة الدينية، ص 39 – 53 .  


(�) 	سبق تخريج الأثر ، وذكره بكامله، ص 30 .	


(�) 	الترجمة الدينية ، ص 53 .	


(�) 	المبسوط 16/89، ط : دار الفكر، وعمدة القاري15/3-6، وتحفة الأحوذي7/413، والموسوعة الفقهية 35/279، والترجمة الدينية ، ص 39 – 40 . 		


(�) 	البحر الرائق 8/326، ط : دار المعرفة، والفروق 2/32-34، وقواعد الأحكام 53-54، و123- 126، والمجموع شرح المهذب10/149، ط : مطبعة المنيرية، وكشاف القناع1/50، و6/213 .


(�)  المحصول 2/322، والتقرير والتحبير 2/193، والفروق 2/32، والموافقات 1/179، و2/189،   والمستصفى 1/57، و217، والمجموع 3/336، ط : مطبعة المنيرية، والتمهيد للأسنوي، ص 83، والقواعد والفوائد الأصولية، ص 94، وشرح الكوكب المنير1/357، ط : دار الفكر .


(�) 	الهداية4/145، والمبسوط1/150، و4/114، ط : دار المعرفة، والتمهيد19/288، والمجموع 3/327، ط : دار الفكر، بيروت، وإعانة الطالبين2/71، و399، والإحكام للآمدي 4/214، ط : دار الكتاب العربي، بيروت، والمغني1/168، ط : دار إحياء التراث الإسلامي، والكافي1/399 .	


(�) 	الموسوعة الفقهية 35/ 279، والترجمة الدينية، ص 96- 102. 	


(�) 	كما في ص 27-30 ، وينظر عمدة القاري 17 /18 .


(�) 	فيض القدير 6/ 38، واقتضاء الصراط المستقيم 1/ 205- 207، مطبعة السنة المحمدية . 	


(�) 	سورة المجادلة، آية رقم : 22. 


(�) 	تقدم تخريجه ص 392 . 	


(�) 	مجموع فتاوى ابن تيمية 29/ 289 .


(�) 	هو إسماعيل بن عمر بن كثيرٍ ، الشافعي ، محدّثٌ ، مؤرّخٌ ، فقيهٌ ، ولد بجندل ، قريةٌ من قرى الشام، سنة 700 ، هـ ثم انتقل مع أخيه إلى دمشق ، ونشأ بها، فأقبل على علم الأصول، والحديث، وحفظ المتون، والتواريخ، وتفقّه على البرهان الفزاري ، والكمال بن قاضي شهبة ، وابن تيمية ، وكان من أفضل شيوخه ، له مؤلّفاتٌ كثيرة ، أهمّها ، تفسير القرآن العظيم ، والبداية والنهاية ، وغير ذلك ، توفي بدمشق ، سنة 774 هـ ينظر شذرات الذهب لابن العماد 6/231-232، والبدر الطالع للشوكاني 1/153، والأعلام 1/320 . 


(�) 	تفسير القرآن العظيم 1/149، وينظر الاستذكار1/105، و4/11، وعمدة القاري 22/9، وفيض القدير 3/ 379، والديباج على مسلم 5/ 36 ، وشرح سنن ابن ماجة 1/ 229 . 	


(�) 	سورة المائدة ، آية رقم : 2 . 	


(�) 	أحكام القرآن للجصاص3/296، ط : دار إحياء التراث،بيروت، جامع البيان 6/66، وتفسير الواحدي 1/307، وتفسير أبي السعود 3/5، وتفسير البغوي2/8، وتفسير القرآن العظيم2/7، وتيسير الكريم الرحمن2/ 238 . 


(�) 	بدائع الصنائع 7/102، ط : دار الكتاب العربي، وبريقة محمودية2/54، ونهاية المحتاج3/ 37، والمغني 2/ 72، ط : دار الفكر، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام1/194، و17/ 493، وشرح منتهى الإرادات2/ 77، وكشاف القناع2/ 433 .  


(�) 	والمكروه هو ما رجِّح تركه على فعله شرعاً من غير ذم ، كما قاله القرافي في الذخيرة 1/66 ، أو هو ماورد فيه نهيٌ مقصودٌ ، كما قاله النووي في شرحه على صحيح مسلم 7/ 185 ، وفي روضة الطالبين 2/ 211 ، وابن كثيرٍ في تفسيره 3/ 517 . 	 


(�) 	المدونة 1/162، ط : دار الكتب العلمية، والتاج والإكليل2/259-261، ط : دار الفكر، وفيض القدير 6/38، ومجموع الفتاوى32/255، والفروع 2/174، ط : دار عالم الكتب، والآداب الشرعية 3/ 434، ط : دار عالم الكتب،  وغذاء الألباب للسفاريني 2/28، واقتضاء الصراط المستقيم 1/206- 207، والموسوعة30/ 37 . 		


(�) 	وأمن الفتنة لا يكون إلاّ بشروطٍ أربعة : الشرط الأول : أن يكون عند المسافر علمٌ يدفع به الشبهات، التي قد يوردها عليه بعض قساوسة الكفار ورهبانهم ؛ قصـداً لتشكيك المسلم بالدين ومصادره، وأحكامه ، كما قاله شيخنا محمد بن عثيمين، في شرح رياض الصالحين 1/ 17 .   


الشرط الثاني : أن يكون عنده دينٌ يدفع به الشهوات ؛ لأنّ ضعيف الدين سرعان ما يقع في ارتكاب المحرّم إذا أمن العقوبة الشرعية، ينظر المصدر السابق، وفتاوى علماء البلد الحرام، ص 931 . 


الشرط الثالث : أن يكون مريد السفر على علمٍ، أو غلبة ظنٍّ مسبقٍ أنه يتمكّن من إظهار دينه، والقيام بواجباته مدّة إقامته في تلك الديار، أمّا إذا غلب على ظنّه العكس فلا يجوز له السفر، كما في المصدرين السابقين ، والمدخل للعبدري4/54-55، ومجلة الحكمة، ص 408، عدد 26 .  


الشرط الرابع : أن يكون للإنسان حاجةٌ في سفره لا توجد إلاّ في بلد الكفّار ، ينظر الأجوبة السمعيات ص 98، والسلسبيل في معرفة الدليل، للبليهي2/366-367، وشرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ، ص 131، وفتاوى علماء البلد الحرام ، ص 931، وهذه الشروط التي نصّ عليها بعض الفقهاء المعاصرين هي – عند التأمّل – مستنبطةٌ من كلام أصحاب المذاهب الفقهية وتعليلاتهم ، الذين قالوا بهذا القول . 


فإن توفّرت هذه الشروط في مريد السفر كان سفره– حينئذٍ– جائزاً ، بناءً على  الإباحة الأصلية في جواز السير في الأرض، والضرب فيها، والمشي في مناكبها، التي وردت بها النصوص الشرعية العامّة، طالما لم يطرأ على هذا الأصل ما يغيره من الإباحة إلى التحريم، كخوف فتنة المرء في دينه، أو عدم التمكّن من القيام بواجباته، وعلى هذا تدلّ تعليلات الفقهاء القائلين بهذا القول، ينظر مواهب الجليل2/518، وأحكام القرآن للشافعي 2/15- 18، وفيض القدير2/202، وأسنى المطالب4/205، ومغني المحتاج 6/56، ط : دار الكتب العلمية، والمغني 9/236- 238، ط : دار الفكر، ومطالب أولي النهى 2/512، وشرح منتهى الإرادات 1/120- 21 .	


(�) 	المبسوط10/7، ط : دار المعرفة، والتفسير الكبير للرازي 26/230-221، ط : دار الكتب العلمية، وأحكام القرآن للجصّاص2/342، و354، ط : دار الفكر .


(�) 	الاستذكار 7/277، ومواهب الجليل 2/ 518، وأحكام القرآن لابن العربي1/484، ط : دار الفكر .


(�) 	أحكام القرآن للشافعي2/15-18، وفيض القدير2/202، وأسنى المطالب4/205، ومغني المحتاج6/55-56، ط : دار الكتب العلمية، والمهذب2/226/226، وتحفة الأحوذي5/178-179.


(�) 	المغني9/236-238،ط:دار الفكر، والفروع5/309، ط : دار عالم الكتب،ومطالب أولي النهى2/512، وشرح منتهى الإرادات1/120-121، والموسوعة20/207، وفتاوى علماء البلد الحرام، ص931، والسلسبيل في معرفة الدليل، للبليهي2/366-367، وشرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين، ص 131 . 	


(�) 	سورة الملك ، آية رقم : 15 . 


(�) 	أحكام القرآن للجصّاص3/227-228، و5/343،ط : دار إحياء التراث، والجامع لأحكام القرآن18/215، وتفسير السمرقندي3/454، وتفسير القرآن العظيم4/398، وأضواء البيان للشنقيطي 8/238– 241 . 


(�) 	سورة العنكبوت ، آية رقم  : 20 . 


(�) 	سورة المزمل ، آية رقم : 20 . 	


(�) 	تفسير الرازي الكبير30/19، ط : دار الكتب العلمية، وأحكام القرآن للجصاص1/228-229ط: دار إحياء التراث، ومواهب الجليل2/518، والجامع لأحكام القرآن6/13، وأحكام القرآن للشافعي 2/ 15-18، وفيض القدير2/202،وأسنى المطالب4/205، ومغني المحتاج6/55-56،ط : دار الكتب العلمية، وتفسير القرآن العظيم4/398، والمغني 9/236-238، ط : دار الفكر، قال في الفروع5/309، ط / عالم الكتب : وقال شيخنا أيضا : لا يمنع منه إذا لم يلزموه بفعل محرم أو ترك واجب , وينكر ما يشاهده من المنكر بحسبه " وينظر مطالب أولي النهى2/512، وشرح منتهى الإرادات1/120-21، وأضواء البيان 8/339- 342 . 


(�) 	هو العبّاس بن عبد لمطّلب بن هاشم ، عمّ النبي ( أبو الفضل، من أكابر قريش في الجاهلية والإسلام ، وجدّ الخلفاء العبّاسيـين ، كان محسناً لقومه ، سديد الرأي، واسع العقل ، مولعاً بإعتاق العبيد ، كارهاً للرّق ، مشهوراً في جميع الصفات الحسنة ، ولد سنة : 51 ق هـ وتوفي سنة : 32 هـ، وهو ابن اثنين وثمانين سنة ، كما في التقريب ، ص 293 ، ترجمة رقم : 3177 ، والأعلام 3/ 262. 	


(�) 	أخرجه الحاكم 3/364، والبيهقي في سننه الكبرى 9/ 15، رقم : 17540 ، قال عنه في مجمع الزوائد 9/ 269، ط/ دار الريان للتراث : رواه الطبراني مرسلاً، وإسناده حسن . 	 


(�) 	قيل : اسم أبي العاص القاسم بن الربيع ، وقيل : لقيط ، وقيل مقسم ، وقيل : مهشم ، وقيل : هشيم ، وقيل : ياسر، وهو مشهور بكنيته أبي العاص ، حتى غلبت على اسمه ، كان يقال له الأمين ، أسلم قبل الفتح ، وهاجر ، وردّ عليه النبي ( ابنته زينب كبرى بناته ، وماتت معه ، وأثنى عليه في مصاهرته ، وكانت وفاته في خلافة أبي بكر الصديق ( سنة 12 هـ كما في الإصابة، باب الكنى ، ترجمة رقم : 692 ، وفتح الباري 1/591، ط : دار المعرفة، والأعلام 5/ 176. 


(�) 	أخرجه الحاكم أيضاً3/ 263، باب: ذكر مناقب العاص بن وائل، برقم : 50 38، والبيهقي9/15، باب : الرخصة في الإقامة بدار الشرك، لمن لا يخاف الفتنة، برقم : 17541، قال في الإصابة7/251 : قال الترمذي - في حديث ابن عباس - : ليس بإسناده بأسٌ ، ولكن لا يعرف وجهه " 


(�) 	في ص 589-591. 	


(�) 	قال ابن العربي في أحكام القرآن1/647، ط/دار الفكر : وذلك من سفره ( أمرٌ قاطعٌ على جواز السفر إليهم، والتجارة معهم ، فإن قيل : كان ذلك قبل النبوة، قلنا : إنه لم يتدنّس قبل النبوة بحرام،  ثبت ذلك تواترا، ولا اعتذر عنه إذ بعث، ولا منع منه إذ نبئ، ولا قطعه أحدٌ من الصحابة في حياته، ولا أحدٌ من المسلمين بعد وفاته، فقد كانوا يسافرون في فكّ الأسرى، وذلك واجب، وفي الصلح، كما أرسل عثمان وغيره، وقد يجب، وقد يكون ندباً، فأما السفر إليهم لمجرد التجارة فذلك مباح" اهـ ومثله تماماً في تفسير القرطبي6/13.قلت : وهذا هو الأصل في السفر إذا خلا عن الوسائل التي تنقله عن أصله،كما تقرر أعلاه. 


(�) 	البحر الرائق 8/326، ط : دار المعرفة، والفروق2/32-34، وقواعد الأحكام 53-54، و123- 126، والمجموع شرح المهذب10/149، ط : مطبعة المنيرية، وكشاف القناع1/50، و6/213 .


(�) 	هو من الترائي ، وهو تفاعل من الرؤية ، ومنه قوله تعالى ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ ﴾ الشعراء : 61 ، وكان أصله تتراءى بتاءين ، حذفت إحداهما، كما في النهاية لابن الأثير2/177، ولسان العرب 14/300 ، وغريب الحديث لابن سلاّم 2/89 ، وغريب الحديث لابن الجوزي 1/37 ، مادة (رأى) من الجميع . 


(�) 	أخرجه الترمذي في السير 4/155، باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين، برقم : 1604، والنسائي8/36، والبيهقي في الكبرى 9/ 12، باب فرض الهجرة، رقم : 17582، وأبو داود في الجهاد 3/104-105، باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود ، برقم : 2645، من حديث أبي معاوية، عن إسماعيل بن خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن جرير بن عبد الله البجلي، قال شعيب الأرناؤوط - كما في تحقيق زاد المعاد 3/ 122- : ورجاله ثقات، إنما الخلاف في وصله وإرساله، وقد رجح البخاري، والترمذي وغيرهما إرساله، ولكن يشهد له حديث بهز بن حكيم، عن أبيه عن جدّه، أن النبي ( قال : « لا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلاً أَوْ يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ »وسنده حسن"  


(�) 	تبيـين الحقائق5/77، والبحر الرائق4/147،ط : دار المعرفة، ودرر الحكّام2/608، والبحر المحيط5/29، وكشاف القناع1/22، ومطالب أولي النهى1/ 25، والموسوعة الفقهية 2/ 93- 94 . 	


(�)  	المبسوط5/108،ط : دار المعرفة، وفتح القدير2/7، وأحكام القرآن لابن العربي3/6، ط : دار الكتب العلمية، والمجموع2/158، ط : دار الفكر، والغرر البهية1/446، وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب، لمحمد بن أحمد بن سالم السفاريني1/324، ط : مؤسسة قرطبة، والموسوعة الفقهية13/132 .


(�) 	المتمثلة بعدم توفر الشروط التي ذكرت في الشقِّ الأول من هذا القول ، ص 589 ، هامش رقم : 1	


(�) 	سورة النساء ، آية رقم : 97. 	


(�) 	جامع البيان5/232-233، والجامع لأحكام القرآن5/346-347، وأحكام القرآن للشافعي2/15- 16،والسنن الكبرى9/12،وفتح الباري6/38، و8/263،ط :دار المعرفة، والمغني9/236،ط: دار الفكر . 


(�) 	أخرجه أحمد في مسنده 1/192، باب : حديث عبد الرحمن بن عوفٍ( برقم : 1671، وأبو داود في الجهاد3/7-8، بابٌ : في الهجرة هل انقطعت، رقم : 2479، والدارمي في السير 2/239-240، باب : إن الهجرة لا تنقطع ، برقم : 2401، من حديث حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، عن أبي هند البجلي، عن معاوية، وأبو هند البجلي، قال عبد الحق : ليس بالمشهور، وقال ابن القطّان : مجهول، وباقي رجاله ثقاتٌ، ويشهد له حديث عبد الله بن السعدي عند أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنّة، 2/435، برقم : 1649، وسنده حسن، أن النبيَّ ( قال « لا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا دَامَ الْعَدُوُّ يُقَاتَلُ. . . » ينظر ميزان الاعتدال 7/439، وتلخيص الحبير 4/88-89، ط : المدينة النبوية، ونيل الأوطار 8/176، ط : دار الجيل، بيروت .	


(�) 	التمهيد8/390-391، والمدخل للعبدري4/54-55، والأجوبة السمعيات، للشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، ص 108. 	


(�) 	تقدّم تخريجه في ص 593  . 


(�) 	قال الجصّاص في أحكام القرآن 3/217، ط / دار الفكر، : وقوله : ( أنا بريء منه ) يدل على أن لا قيمة لدمه، كأهل الحرب الذين لا ذمة لهم  . 


(�) 	فتح العليِّ المالك 7/ 377- 378، التمهيد8/390-391، والمدخل للعبدري4/54-55، وعون المعبود 7/ 338، وفتح الباري6/39، ط : دار المعرفة، وفتاوى السبكي2/ 377، وتحفة الأحوذي5/178، والموسوعة الفقهية 20/ 207 . 	


(�) 	والمعنى : من اجتمع مع المشرك ، ووافقه، ورافقه ، ومشى معه ، كما في عون المعبود  7/337 . 	


(�) 	تقدم تخريجه ص 438 . 	 


(�) 	فتح العليِّ المالك 7/ 377- 378 ، وعون المعبود 7/338 ، وفتاوى السبكي2/377 ، وتحفة الأحوذي 5/178، ومطالب أولي النهى 2/511 ، ومجموع الفتاوى21/252 ، وسبل السلام 4/43، ط : دار إحياء التراث، والموسوعة الفقهية20/ 207 ، ومجلّة الحكمة ، عدد 26 ، ص 423 . 	


(�) 	بدائع الصنائع 5/121، ط : دار المعرفة، والموافقات2/19، والاعتصام 3/135، وشرح الزرقاني3/365، والبحر المحيط 8/92، ونهاية المحتاج 3/37، والمغني10/279، ط : دار إحياء التراث العربي، وكشاف القناع4/511، وحاشية ابن قاسم 9/241، والسيل الجرار3/23. 


(�) 	مشكل الآثار4/25، والمنتقى3/138، والمجموع2/207، ط : مطبعة المنيرية، والمغني4/184، ط : دار إحياء التراث العربي، وسبل السلام2/632، ط:دار الحديث، والأجوبة السمعيات ص 98، وفتاوى علماء البلد الحرام ص931، وشرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص131، وشرح رياض الصالحين1/ 17 .


(�) 	أخرجه البخاري في الزكاة2/131، باب : قول الله : لا يسألون الناس إلحافاً، برقم : 1383، وأخرجه مسلمٌ في الأقضية2/1341،  باب : النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، برقم : 3248، كلاهما عن المغيرة بن شعبة . 


(�) 	إعلام الموقعين لابن القيم 1/35، وقال أيضاً في المصدر المذكور1/43 : فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله تعالى ورسوله، ولكنِ المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرّم، وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط، وأقبح غلطاً منه من حمل لفظ الكراهة، أو لفظ لا ينبغي، في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث ، وقد اطرد في كلام الله ورسوله استعمال لا ينبغي في المحظور شرعاً ، أو قدراً ، وفي المستحيل الممتنع ، كقوله تعالى ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً ﴾ مريم : 92 وقوله ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ 


 الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴾ يس : 69، وقوله ﴿وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ ﴾ الشعراء : 210 -211، " اهـ ومثله في المدخل للعبدري1/130، وينظر بدائع الصنائع5/119،ط : دار المعرفة. 


(�) 	سورة الإسراء، آية رقم: 38. 	


(�) 	أحكام القرآن لابن العربي 3/203، ط : دار الفكر، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي10/262، وتفسير القرآن العظيم 3/ 41، وصفة الفتوى لأحمد بن حمدان النمري الحراني ، ص 93. 


(�) 	بدائع الصنائع 5/119، ط : دار المعرفة، والمدخل للعبدري 1/130، وإعلام الموقعين 1/ 35، و 1/ 43. 


(�) 	المدخل للعبدري4/54-55، والمغني9/236-237، ط : دار الفكر، ونيل الأوطار8/276-277، ط : دار الجيل، وفتاوى علماء البلد الحرام، ص 931، وشرح رياض الصالحين، لابن عثيمين 1/16. 


(�) 	سورة المائدة، آية رقم: 2. 	


(�) 	التمهيد لابن عبد البر8/390،وأحكام القرآن لابن العربي1/612،ط:دار الفكر،والمدخل للعبدري 4/54.


(�) 	شرح السنّة للبغوي7/295، وعون المعبود7/112، و338، ونيل الأوطار8/177-178،ط : دار الجيل. 


(�) 	إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 3/ 29، ط : دار الكتب العلمية، وزاد المعاد 3/122- 123  . 


(�) 	ينظر ص 594- 597 .  


(�) 	مواهب الجليل2/518، وأحكام القرآن لابن العربي1/612، ط : دار الفكر، وأحكام القرآن للشافعي2/ 15- 18، وفيض القدير2/202، وأسنى المطالب4/205، ومغني المحتاج6/56، ط : دار الكتب العلمية، والمغني9/237-238،ط: دار الفكر، ومطالب أولي النهى2/512، وشرح منتهى الإرادات1/120-21. 


(�) 	سورة النساء ، آية رقم : 140 . 


(�) 	جامع البيان 5/329، و5/330، ومواهب الجليل1/549، ونيل الأوطار8/177، ط : دار الجيل . 	


(�) 	ينظر ص589- 593 . 


(�) 	تقدّم تخريجه ص 445. 


(�) 	المدخل للعبدري 4/ 54، قال في التمهيد 8/391 : " وكيف يجوز لسلمٍ المقام في دارٍ تجرى عليه فيها أحكام الكفر، وتكون كلمته فيها سفلى ويده، وهو مسلم، هذا لا يجوز لأحدٍ، وفيه دليلٌ على قطع الذرائع في المحرمات "  	


(�) 	تقدّم تخريجه  ص 438. 


(�) 	التقرير والتحبير2/110، والفواكه الدواني1/112، والإبهاج1/40، ومغني المحتاج2/363، ط : دار الفكر، وحواشي الشرواني1/287، وحاشية البجيرمي1/374، ط : المكتبة الإسلامية . 	


(�) 	فتح القدير لابن الهمام 3/231، والفواكه الدواني1/337، ومواهب الجليل1/549، ومنح الجليل1/ 271، وحاشية السندي8/36، وتحفة الأحوذي5/190، وحاشية البجيرمي4/293، ط : دار الفكر، والإقناع2/574-575، وشرح السيوطي لسنن النسائي 8/28، وكشاف القناع1/127-128، و3/44، ومطالب أولي النهى 2/ 116، والأجوبة الروفيّات، ص 86-96، والسلسبيل2/366-367، وفتاوى اللّجنة الدائمة2/107، و12/133-134، وفتاوى علماء البلد الحرام، ص 929- 932، وشرح الأصول الثلاثة، ص 136، وشرح رياض الصالحين لابن عثيمين 1/16- 19، وحقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنّة والجماعة، لسيّد سعيد عبد الغني، ص 591، وبحثٌ في مجلّة الحكمة ل/ د سليمان المنيعي، عدد 26، ص 418- 428. 


(�) 	في ص 594-599 .	


(�) 	سورة النساء ، آية رقم: 97. 	


(�) 	تقدّم تخريجه في ص 593 . 


(�) 	غريب الحديث لابن سلاّم2/88، وغريب الحديث لابن الجوزي1/370، وحاشية السندي8/36، وشرح السيوطي لسنن النسائي8/28، وعون المعبود7/339، وكشاف القناع3/44، ومطالب أولي النهى2/ 116، وتحفة الأحوذي 5/190 . 	


(�) 	تقدّم تخريجه مطولاً في ص 438 ، قال الشوكاني في نيل الأوطار 8/ 177، ط : دار الجيل، : قوله ( فهو مثله ) فيه دليلٌ على تحريم مساكنة الكفار ، ووجوب مفارقتهم ، والحديث وإن كان فيه المقال المتقدم ، لكن يشهد لصحته قوله تعالى ﴿ فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ ﴾ سورة النساء، آية 140، وحديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة ، عن أبيه ، عن جده مرفوعاً « لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين »  


(�) 	تفسير القرآن العظيم2/331، قال في فيض القدير6/111، عن قوله في الحديث ( فهو مثله ) : أي من بعض الوجوه ؛ لأنّ الإقبال على عدو الله وموالاته توجب إعراضه عن الله، ومن أعرض عنه تولاه الشيطان ونقله إلى الكفر ، قال الزمخشري : وهذا أمرٌ معقول ، فإنّ موالاة الولي وموالاة العدو متنافيان ، وفيه إبرامٌ وإلزامٌ بالقلب في مجانبة أعداء الله ، ومباعدتهم ، والتحرز عن مخالطتهم ، ومعاشرتهم ، ... وإذا والى الكافر جرَّه ذلك إلى تداعي ضعف إيمانه ، فزجر الشارع عن مخالطته بهذا التغليظ العظيم ، حسماً لمادة الفساد " اهـ ومثله تماماً في عون المعبود 7/338، وينظر نيل الأوطار8/176، ط : دار الجيل . 	 


(�)     المنتقى شرح الموطأ 3/330، والأم 7/30، والبحر المحيط 3/133، وأسنى المطالب 3/161، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 1/162 .	 


(�) 	بدائع الصنائع 2/336-338، ط : دار الكتاب العربي، والمدخل للعبدري1/234، ومواهب الجليل1/549، ومنح الجليل1/ 271، وطرح التثريب2/27، والمغني4/179، ط : دار الفكر، وشرح منتهى الإرادات2/661، وكشاف القناع5/85، ومطالب أولي النهى5/112، وسبل السلام2/196، ط : دار الحديث، ونيل الأوطار6 /196، ط : دار الحديث، قال في الموسوعة الفقهية7/134 : ولا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم، ولو كان ذمياً، أو كتابياً، وذلك باتفاق الفقهاء " وذكر الأدلّة .


(�) 	عون المعبود 7/338 ، ومجموع فتاوى ابن تيمية 22/ 155، وجلاء الأفهام لابن القيم 1/ 232 ، وشرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين، ص 138. 


(�) 	بدائع الصنائع5/121،ط : دار الكتب العلمية، وبريقة محمودية2/54، ونهاية المحتاج3/37، والمغني10/ 279، ط : دار إحياء التراث العربي، وشرح منتهى الإرادات 2/ 77، وكشاف القناع2/ 433، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 1/194، و17/ 493 . 


(�) 	المجلّة، ص 19، والموافقات4/272، وأشباه السيوطي، ص 87، والمدخل لابن بدران، 298 . 	


(�) 	قال في فتح العليِّ المالك 1/387- 388 : "وقد روي أن عمر بن عبد العزيز ( نهى عن الإقامة بجزيرة الأندلس ، مع أنها كانت في ذلك الوقت رباطاً لا يجهل فضله، ومع ما كان المسلمون عليه من القوة والظهور، ووفور العَدَد والعُدد ، لكن مع ذلك نهى عنه خليفة الوقت، المتفق على دينه، وفضله، وصلاحه، ونصيحته لرعيته، خوف التغرير ، فكيف بمن ألقى نفسه وأهله وأولاده بأيديهم عند قوتهم وظهورهم ، وكثرة عددهم ووفور عُددهم ، اعتماداً على وفاء عهدهم في شريعتهم ... ومنها الخوف على النفس والأهل والولد والمال أيضا من شرارهم وسفهائهم ، ومغتاليهم ، هذا على فرض وفاء دهاقينهم وملكهم , وهذا أيضاً تشهد له العادة، ويقرره الواقع ، ومنها الخوف من الفتنة في الدين ، وهب أن الكبار العقلاء قد يأمنونها فمن يؤمن الصغار والسفهاء وضعفة النساء إذا انتدب إليهم دهاقين الأعداء وشياطينهم ، ومنها الخوف من الفتنة على الأبضاع والفروج ، ومتى يأمن ذو زوجةٍ , أو ابنة , أو قريبةٍ وضيئةٍ أن يعثر عليها وضيءٌ من كلاب الأعداء ، وخنازير البعداء ، فيغرها في نفسها ، ويغترها في دينها ، يستولي عليها وتطاوعه ، ويحال بينها وبين وليها بلا امتراء ، والفتنة في الدين مكنة المعتدين عاد , ومن بها من الأولاد أعاذنا الله من البلاء وشماتة الأعداء. ومنها الخوف من سريان سيرهم ولسانهم ولباسهم وعوائدهم المذمومة إلى المقيمين معهم بطول السنين ، كما عرض لأهل آيلة وغيرهم ، وفقد اللّسان العربي جملة , وإذا فقد اللّسان العربي جملةً فقدت متعبداته، وناهيك من فوات المتعبدات اللّفظية، مع كثرتها أو كثرة فضائلها ... فقد ثبت بهذه المفاسد الواقعة والمتوقعة تحريم هذه الإقامة، وخطر هذه المساكنة المنحرفة عن الاستقامة من جهات مختلفة متعاضدة ، مؤديةٍ إلى معنى واحد ، بل نقل الأئمة حكم هذا الأصل إلى غيره ؛ لقوته وظهوره في التحريم ، فقال إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه : إن آية الهجرة تعطى أن كل مسلمٍ ينبغي له أن يخرج من البلاد التي تغير فيها السنن، ويعمل فيها بغير الحق ، فضلاً عن الخروج والفرار من بلاد الكفرة وبقاع الهجرة ، ومعاذ الله أن تركن لأهل التثليث أمةٌ فاضلةٌ توحِّد وترضى بالمقام بين أظهر الأنجاس والأرجاس " اهـ وقريبٌ منه في كشاف القناع6/127-128، وفتاوى علماء البلد الحرام ، ص930، والسلسبيل 2/366- 367 ، وشرح ثلاثة الأصول ، ص 138 . 
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